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العقود الجادية بين الناس فى المعاملات المدنية نوعان : 
معيئة : وهى المقود التى وضع لها القانون اسماء خاصة واحكاما 
خاصة كالبيع والاجارة » وسائر المقود المبحوث فيها فى المجلة 
المدلية وسائر الكتب الفقهية مصدر الجلة المدلية والمنبع القويم 
الذى يجب ان يستمد منه قانوننا المدنى الكامل الذى نتوقع 
الحصول عليه ٠‏ وعقود غير معينة : وهى التى لم ضع لها القانون 
اسماء واحكاما خاصة بل فوض انشاءها وتكوين ماهيتها الى 
رضاء الطرفين العاقدين وحض اختبارهما وحكم بازوم ما افترضاه 
على نفسيهما بشسرط الا يكون المقد مخلا بالااداب العامة 
والانتظام العام والا يكون ممنوعا فى القوانين الخاصة » وهى 
العقود امشمولة بمفاد المادة (14) من قانون المرافمات الحقوقبة + 
والقصد من تجويز هذه العقود فتح الباب الى التوسع فى 
العاملات اللثمرة التى تعود على الامة بالخير والثروة ‏ فاذا ما 
تعورف عقد جديد وسار بين الناس وضع له التشريع اسما خاصا 


واحكاما خاصة فيدخل فى عداد الفقود المعينة » مثال ذلك عقد 
الضمان عن الحرق او القرق أو النقس وعقد التأمين التقادى 
وعقود الشركات التحارية ومضاربات المصفق (البورصة) امشمولة 
كلها بحكم (المادة 4 المنوه عنها آنفا ٠‏ فلو اقتضر على جواز 
العقود المسبنة فقط فى المعاملات ولم يقبل حكم (المادة 664 
اللذكودة لا تحقتقت هذه العقوة المثمرة التى عليها مدار التجادة 
والثروة فى المصر الحاضر ٠‏ ومتل هذة العقود فى الأصل غقد 
المزارعة والمساقاة فان الفقيه الاكبر الامام ابا حنيفة عليه الرحمة 
لم بجوزهما لمخالفتهما القباس » غير أن الآمام ابا يوسف عليه 
ألرحمة لما رأتى حاجة الناس تدعو الى أعتبارهما جوزهما » 
فوضعت لهما احكام خاصة ودخلا فى زمرة العقود المينة فى 
الكتب النقهية والجلة العدية » كما ان عقود الضمان ونحوها 
امار ذكرها كانت غير معيتة ثم ائه لما تغامل بها الناس اخذدت 
أسماء خاضة وسنت بها قوأنين » فذخلت فى عَموم المقود العيئة ٠‏ 
والظاهر ان الامام ابا يوضف قد بنى حكمه بالجواز على القواعد 
الثلانة المتبرة شرعا وهى (تتفير الأحكام بتغير الازمان) و ما دآه 
امسلمون خسنا فهو عند الله خسن) و (الماخة تنزلمنزلة الضرؤرة) 
تلك القواغد التى يمكتنا القول بانها تصلخ ان تكون اساسا 
لقبول حكم (الماذة 5 الواسعة النطاق ٠‏ 


5101-8 

وهكذا بقى الباب مغتوجا لمواز قود قد يقنضيها الزمن 
وتدعو اليها الحاجة 

والعقود المعينة اتواع : عقد توثيق كالرهن والكفالة والتأبين 
البقادى » وعقد انابة كالوكالة والوصية » عقد تراض كالصلح » 
عقد اشتراك كالشركة » عقد تمليك وهو نوعان تمليك الاعيان 
كالبيع وتمليك المنافع وهو نوعان تمليك منافع النفس كالتكاح 
واجادة الاشخاص وتمليك منافع الاعيان الاخرى كسائر عقود 
الاجادة » عقد تبرع كالهبة والاعارة » عقد حفظ كالابداع » 
عقد استثمار كالمفارسة والمزارعة ٠‏ فالكفالة من عقود التوثيق 

ينحصر البحث فى الكفالة بالمواضيع الاأنية : 

٠ ماهية الكفالة وانواعها واركانها‎ ١ 

٠ شروطها‎ 

© ب احكام كل نوع من انواعها ٠‏ 

+ - انتهاء جكمها والبراءة منها ٠‏ 

ه - دجوع الكفيل على الاصيل ٠‏ 

١‏ - الاحكام التى يقترح اضافتها فى قانوننا المدتى الى 

كس 


بلك تزول عقبة التقدم فى الرقى ٠‏ 


عاشي الفا وانواعررا مار قانريا 
ماه اككفاد” 
الكفالة ضم ذمة الى ذمة فى مطالبة ثى* (م +61 () أى 
ضم ذات الى ذات فى المطالبة ٠‏ والمراد من الذمة هنا الذات 


والنفس لا المنى الصطلح عليه اصولا وهو الوصف الذى يصير 
به الانسان اهلا لما له وعليه لان الوصف لا تتصور منه الطالبة ٠‏ 


ولابد لتحقيق الكفالة من اربعة امور : شخص يضم ذمته 
وبسمى كفيلا وشخص تضم الى ذمته ذمة اخرى ويسمى مكفولا 
عنه واصيلا (م 114) (') وشخص ترتب له ثىء فى ذمة ويسمى 
مكفولا له (م 015 (") وثىء بترتب فى الذمة ويسمى المكفول 
به (م 00 () غير أن المكفول به والمكفول عنه فى الكفالة 
بالنقس واحد ذاتا » مختلف اعتبارا » فمن حيث انه مطالب 


() م ؟1 (الكفالة ضم ذمة الى ذمة فى مطالة ثىء » يعثى ان 
يضم احد ذمته الى ذمة آخر ويلتزم ايضا المطالبة التى لزمت فى حق ذلك)* 
() مم١‏ : (الكفيل هو الذى ضم ذمته الى ذمة الاآخر اى 'تعهد 
بما تعهد به الاآخر ويقال كذلك الااخر الاصيل او المكفول عله) + 
(م) م و١‏ : (المكفول له هو الطالب والدائن فى.خصوص الكفالة)٠‏ 
(4) م »38 : (المكفول به هو الثىء الذى تمهسد الكفيل بادائه 
وتسليمه وفى الكفالة بالنفس المكفول عنه و 
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بالحصور مكفول عنه ومن حيث ان حضوره مطلوب مكفول به » 
على انا اذا دققنا الامر نحد ان المكفول عنه هو ذات الشخص 
وان المكقول به حضوره » قهما مَتلان حقيقة وشيئان متنايران > 

خلافا للا جاء فى الفقرة الاخيرة من (المادة 65٠‏ + 
ويقهم من تعررف الكفالة ان الثابت فى ذمة الكفيل هو 
الطالبة لا الدين وهو الارجح خلافا لمن ذهب الى ان الثابت فى 
ذمة الكفيل هو الدين نفسه والمطالبة به كالاصيل » لان هذا 
المذهب ,يؤدى الى ان يكون الدين الواحد دينين » والى ان الدين 
اذا استوفى من احد الطرفين فان الثانى اما ان ببقى الدين فى 
ذمته وستوحب ذلك استحصال الدين الواحد مرتين وهو غير 
جائز ء واما ان سقط عنه بدون استيفاء او ابراء » وهو مخالف 
للقواعد الشرعية والعدل ٠‏ 1 
ويفهم من التعريف ايضا ان الكفالة عقد ثانوى تابع لالتزام 
اصلل حاصل بين المكفول له والمكفول عنه ء اى بين الدائن 
والمدين فالكفالة بأمر غير لازم على الاصيل لا عبرة بها م كما 
لو كان الوكيل بالشراء قد اضاف المقد الى نفسه وتكفل شخص 
البائع بالثمن عن الموكل » وذلك لان الموكل لم تلزم ذمته 
.بالثمن من حبث ان حقوق العقد انما تعود على العاقد غير انه اذا 
كان العقد الاصلى غير لازم ثم صار لازما » فان الكفالة الترتبة 


3000-5 
على ذلك العقد تكون صجيحة لازمة بيد إن صاد العقد الاصل 
لازما » كما لو كفل احد ,شمن المبيع الذى اشتراه الحجور عليه 
ثم اجان العقد من له حق الاجازة فان الكفالة تكون صجيحة 
لازمة » لان المقد الاصلى لم يكن باطلا » ولان (التابع تابع) + 


انراع اكتفاد 


الكفالة انواع من حيثيات مخختلفة فهى تتنوع من حيث 
المكفول به إلى كفالة بالمال وكفالة بالنفس وكفالة باتعليم » 
ومن حيث المقد إلى منجزة ومعلقة ومضافة ومشروطة » ومن 
حبث الوصف الى مطلقة ومؤقتة ومؤحلة وممجلة ٠‏ 
اكات بالاك 

هى الكفالة باداء مال (م 514 (') وهى نوعان الكفالة بالمين 
كالال المخصوب والكفالة بالدين كالكفالة بثمن المببع ٠‏ والمراد 
من الدين هو الدين الصحيح » الذى لا يسقط بدون الايفاء أو 
الابراء ء اما الدين الذى سقط بدونهما فيسمى غير صحيح ولا 
تصح الكفالة به » كالكفالة بالنفقة قبل الحكم بها او التراضى 
يه 


٠ م 54 : (الكفالة بالمال عى الكفالة باداء مال)‎ )1١( 


دكت 

وانما اعتبر الدين مالا مع انه وصف فى الذمة لانه مال 
ما لاء ولانه مال فى دأى بعض المجتهدين (من غير الحنفية) بباع 
ويشرى > وهو رأى سديد تقنضيه المصلحة العامة فى هذا العصر 
كساهر عار.نى النشيات (الولات ويلك اك 
(الكمبيالات) + على. ان الحنفية انفسهم اضطروا الى اعتباده مالا 
فى بض الصور اذ جوزوا هبة الدين لمن عليه الدين وجوزوا 
حوالة المدين دائثه على مدينه اى على مدين المدين وما ذلك 
الا بيع الدين بالدين + 

ثم إن الكفالة بالاعيان اما تصح فى الاعبان الضموئة بنفسها 
كالكفالة بالمنصوب لان هذه الاعبان قد تؤول ديونا عند هلاكها 
اما الاعيان غير المضمونة اصلا كالامانات مثل الودائع واموال 
الشركة والأجور والعارية فلا تصح الكفالة بها الا اذا علقت 
الكفالة على شرط هو سببٍ للضمان كالاستهلاك لها وكذلك 
الاعيان المضمونة بغيرها كالبيع والمرهون » لا تصح الكفالة بهاء 
اككفال: بالتقسى 

هى الكفالة بشخص (م 15 () اى الكفالة بتسليم شخص 
فى مجل تمكن فيه مقاضاة المكفول عنه فيه » فهى فى الحقيقة 
7 (1) م01 : (الكفالة بالتشن هى الكفالة يتسليم شخص الحد) ٠‏ 


ةا 
نوع من الكفالة بالتسليم وانما اقردت عنها لان للكفالة بالنفس 
احكاما خاصة بها ٠‏ 


هى الكفالة بتسليم مال سواء كان مضمونا بنفسه او غيره او 
غير مضمون » كالكفالة بتسليم الببع والمرهون والمأجور وسائر 
الامانات ٠‏ والفرق بنها وبين الكفالة بالاعيان التى سبق ذكرها 
هو ان الكفيل بالاعيان ملزم بتسليم العين اذا كانت قائمة وتسليم 
مثلها اذا كانت مثلية هالكة وبقيمتها اذا كانت قيمية » بخلاف 
الكفالة بالتسليم » فان الكفيل انما يلزم بتسليم المال اذا كان قائما 
ولا يلزم به اذا هلك ٠‏ 

ومن الكفالة بالتسليم الكفالة بالدرك وهى ان يكفل شخص 
للمشترى بان المبيع اذا استحق فانه رتمهد بتسليم نفس البائع او 
بعلم الثمن اليه (م +1 (') وممنىالاستحقاق هو ان يظهركون 
المبيع حقا لاخر وللاستحقاق باب خاص فى كتب الشريعة » 
وهو نوعان مبطل للملكية كظهور ان المال وقف وناقل لها 
كظهور كونه ملكا للنير وان بحث الاستحقاق مما بحب ان 
.يفرد له باب فى القاثون المدنى فالمستحق قد عَدنيكول ماجودا آذ 
(1) م899 : (الكفالة بالدرك هى الكفالة باداء ثثمن المبيع وتسليمه 
او بنفس البائع اذا استحق المبع) + 


اا 

موهويا أو موصى به او مصالحا عليه او مصالحا عنه ٠‏ ولكل نوع 
من ذلك احكام ,يجب على المحاكم مراعاتها » وليس للمحاكم 
مرجع فى ذلك سوى الكتب الفقهية » وليس الامر ميسودا لكل 
حاكم الا اذا كان له المام بالكتب الفقهية ومعرفة باستخراج 
المسائل منها ٠‏ وقد سبق ان نقلنا فى كتاب الببوع بحا مجملا 
عن الاستحقاق واحكامه » فليراجع 6 7 

الكفان: هزم و اككفات المعلف: اكفاك لضاف وا تكفا الممشروط: 


الكفالة التجزة تن الت :لم تكن ,مفلقة ابرط اؤلا:امضافة 
الى زمن مستقبل ولا مقيدة بشرط ء كما لو قال الكفيل انا كفيل 
بالدين الذى لك على فلان وقبل الدائن » فان المطالبة تتعلق بذمة 
الكفيل عند تمام العقد ٠‏ والمضافة هى التى تضاف فبها الطالبة 
الى زمن مستقبل كما لو قال انا كفيل بان احضر المدين فى اليوم 
الفلانى فان المطالبة لا تتحقق الا فى ذلك اليوم والمعلقة هى التى 

علقت بشرط ملائم » والشسرط اللائم هو الذى يكون سببا 
لوجوب الحق على الاصيل كما لو قال الكفيل ان غصبك فلان 
مالك فانا كفيل به » او سبيا لظهور الحق كما فى كقالة الدرك » 
او سبيا مسهلا لاخذ المكفول به من الاصيل كما.لو قال ان قدم 
فلان من سفره فانا كفيل بالدين الذى لك عليه او سيا لتعسر 
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استيفاء الحق من الاصيل كما لو قال ان لم يدفع لك فلان بدل 
الثوب الذى بعته اياه فانا كفيل به ٠‏ وانما كانت هذه الشروط 
ملائمة للكفالة لان لها اثرا قويا فى التوثئق المقصود من الكفالة ٠‏ 
واما الشروط غير الملائمة فلا تصح بها الكفالة » كما لو قال اجد 
لاخر ان اعطيتنى كتابا فانا كفيل بمالك على خالد وقبل الدائن 
فلا تصح الكفالة ولا تعتبر ٠‏ 


اكلفاد” المشر و طلز 


هى الكفالة التى اشترطت فيها شروط متعارفة كما لو قال 
انا كفيل يدينك على زيد بشسرط ان اجيلك به على خالد وقبل 
ذ الكفالة ويعتبر الشرط لانه متعارف » اما لو كان 
الشرط غير متعارف فلا يعتبر الشرط بل بفسد من جيث لا تفسد 
الكفالة لان الكفالة لا تفسد بالشروط الفاسدة كما لو قال انا 
كفيل بمالك على زيد بشرط ان يكفله خالد ايضا فالكفالة صحبحة 
والشرط فاسد ٠‏ 


اكلفاد" ارقن 


هى التى تتحدد فبها المطالية يزمن ممين فببرآ الكفيل من 
المطالبة عند انقضائه وتتحقق هذه الكفالة بصودتين : الاولى ان 
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ِكْدَه-الكَنِلَ ألدة بأذاتى'الابتذاء والانتهاء (من الى) كأن يِقَول 
انا كفيل بدينك على زد من هذا الع الى اليو الفلاتى * 
الثائية ان يذكر مدة معينة كأن يقؤل انا كفيل بنا لك لق يد 
ثلاثة إيام ٠‏ اما لو ذكر اداة الاتداء فقط فالكفالة غير مؤقتة كأن 
يقول انا كفيل من اليوم او انا كفيل من يوم الجمعة فانها فى 
الثال الاول منجزة مطلقة وفى المثال الثائى,مضافة مطلقة ائ غير 
مؤقنة واذا ذكر اداة الانتهاء فقط فائها تكون مؤجلة كما لو قال 
انا كفيل بما لك على خالد الى شهر فانه يكون كفيلا بعد الشهر 
وتكون الكفالة مؤجلة ٠‏ وارى ان العرف اذا كان جاريا باستعمال 
هذا التسير (الى شهر) للتوقبت كانت الكفالة مؤقتة » كما اذا 
قامت القرينة على ارادة التوققت فانها تكون مؤقنة ٠‏ 

افا" اللقة الفا" امبر" وايكفاد” الثرصرة 


الكفالة الطلقة : هى الثى لم تقيد بقيد يفيد تمجملا او تأجيلاء 
الكفالة النجلة : هى التى ذكن فيها قبد التعجيل كأن يقل 
انا كقيل بنا لك عَلى زند على أن يكون الايفاء فى الخال فان 
الظالبة تنحقق من الكقبل فى الحال ولا تتبع صفة الدين على 
الاضيل من تتتيل او تأجل كما فى الطلقة > فان الظاليبة فى 
الظلقة تتبع ضفة الذين من الأصيل > فاذا كان الدين فى حقه 
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مسجلا كان مسولا فى حق الكفيل » وان كان مؤجلا فى حق 
الاصيل كان مؤجلا فى حق الكفيل ٠‏ 

الكفالة المؤجلة : ههى التى قندت بقيد يفيد تأجل الطالبة 
كما لو قال انا كفيل بمالك على خالد على ان يكون الانفاء بعد 
شهر فلا تتحقق المطالبة من الكفيل الا بعد الشهر ولو كان الدين 
خالا بالتسبة الى الاصيل ٠‏ 

كن السكفار” 

اتنمقد الكفالة وتنفذ بابجاب الكفيل فقط ء الا انها ترتد برد 
المكفول له ٠‏ ولا يتوقف انعقادها على قبوله » لانها التزام 
والالتزامات يكفى فيها الابجاب فقط كالنذر ء ولان المأثور 
اعتبارها بالابجاب فقط ٠‏ وقد ذهب بمض النقهاء الى انها 
لا تتعقد الا بالااجاب والقبول' لانها نوع من المقود » والعقود 
لابه نا نه اسباب وول وكا اشوله مسجل الآن سي 
الالتزام فبها هو الظاهر وهو المقصود منها ٠‏ والمجلة قد سلكت 
على الرأى الراجح وعليه فان الكفالة تنمقد سواء كان المكفول له 
حاضرا او غائيا ء الا اذا ظهر ان المكفول له قد ردها ٠‏ وعلى هذا 
لو كفل احد فى غياب المكفول له بدين او عين مضمونه بنفسها » 
عن احد » ومات المكفول له قبل ان يصل اليه خبر الكفالة يطالب 


5 
الكدل كثاته هده ويؤلحة بها (م ٠ )0( 02١‏ وستضل اناب 
الكفيل بالالفاظ الدالة على التعهد والالتزام عرفا » سواء كان 
اللفظ صريحا بهذا الممنى كقوله انا كفيل او زعيم او ضمين او 
قبل »او كان كناية عنه كقوله انا حميل او لك عندى او لك 
قبل الدين الذى لك على فلان ٠‏ 

واذا اطلق لفظ الكفالة ينصرف الى الكفالة بالنفس ء لانها 
ادنى من الكفالة بالمال » والاصل فى الالفاظ ان تحمل على ادنى 
ما تتحقق به معانيها » فلو قال انا كفيل لك عن فلان وادعى 
المكفول له ان الكفالة هذه كفالة بالمال وقال الكفيل انبا فصدت 
الكفالة بنفس فلان فالقول قوله والبينة على المكفول له ٠‏ لان 
قول الكفيل هو الظاهر من اللفظ والبينة تقام على خلاف 
الظاهر ٠‏ 

وكما يكون الايجاب منجزا يكون معلقابالوعد (م 672 (0) 
أى مملقا على شرط ملائم كما تقدم فى الكفالة لان العلق 
بالشرط يحب ثبوته عند ثبوت الشرط (م 4) ولانه يجب مراعأة 
الشرط بقدر الامكان (م +م) ولان المواعيد بصودة التعاق تكون 


() م 00١‏ : (تمقد الكفالة أيجاب الكفيل وحده ولكن ان 
شاء المكفول له ردها فله ذلك ٠‏ وتنقى الكفالة ما لم يردها المكفول له) + 
() م ع7 : (تكون الكفالة بالوعد المعلق ايضا انظر الىالمادة 44)* 
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لازمة (م 4 فلهذه القواعد والعلل صحت الكفالة العلقة اى 
صح عقدها بالايجاب بالوعد المعاق » كما لو قال الكفيل ان لم 
بعطك فلان مطلوبك فانا اعطيكه فاذا طالب الدائن المدين بحقه 
فلم بعطه اباه بطالب الكفيل ٠‏ وكما يكون الابجاب مطلقا منجزا 
يكون محرا مؤقنا فتكون الكفالة مؤقنة (م 74 (') كقول 
الكفيل انا كفيل ثلاثة ايام أو من هذا اليوم الى شهر ٠‏ 

كما يكون الابجاب مظلقا يكون مقيدا بقيد التعجيل او 
التأجبل فَكون الكفالة معجلة او مؤجلة (م 600 () كما مر 
ذكرهيا ٠‏ 

ويجب لاعتبار الكفالة المؤجلة ان لا يكون فى الاجل جهالة 
فاحشة والا فالكفالة تعتبر صحيحة مطلقة والاجل باطل » كما 
لو قال انا كفيل بزيد اذا هيت الريح » اما اذا كانت الجهالة 
سيرة فالتأجيل بها صحيح كما لو قال انا كفيل عند الحصاد 
ل 

)0١(‏ .م 44 : (لو قال انا كفيل من هذا اليوم الى الوقت الفلانى 
التعقد منجزه حال كوانها كفالة موقتة) ٠‏ 

(0) م 854 : (كما تتعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل 
والتأجيل بان يقول انا كفيل على أن يكون الايقاء فى الحال او الوقت 
القلانى) ٠‏ - 


اد 

والفارق بين الجهالة الفاحثة والجهالة البسيرة هو ان الاجل 
اذا كان مما يمكن حصوله فى الحال فجهالته فاحشة كهبوب 
الرباح والا فيسيرة كوقت الحصاد ٠‏ 

ويجوز ان يكفل الكفيل : فالكفالة عن الكفيل صحيحة 
(م 005 (') غير انه اذا كان الكفيل الاول كفيلا بالمال او التسليم 
فالكفيل الثانى ,يجوز ان يكون كفيلا بالمطالبة فى ذمة الكفيل 
الاول » ويجوز ان يكون كفيلا بنفسه فقط ء واذا كان الاول 
كفيلا بنفس الاصيل فيكون كفيله كفيلا بنفسه فقط ٠‏ 

ويجوذ ان يكفل الشخص كفلاء متعددون رم 907 (0) 
سواء كانت كفالاتهم من جهة واحدة او من جهات مختلفة مثلا 
لو كفل زيد بنفس عمرو وكفله خالد بالدين الذى عليه وكفله 
بكر بتسليم الدين » فالكفلاء متعددون من جهات مختلفة ولو 
كفله"ثلاثتهم بالدين الذى عليه يكون التعدد من جهة واحدة ٠‏ 

والكفلاء المتعددون من جهة واحدة اذا كانت كفالتهم بسقد 
واحد فكل واحد متهم انما يطالب بحصته من الدين المكفول به 
فبطالت بالثلث اذا كانوا ثلائة مثلاء واذا كانت كفالاتهم بعقود 


() م0550 : (تصح الكقالة عن الكفيل) ٠‏ 
ماو : (يجوز تعدد الكقلا6 ٠‏ 


-14ا- 
متعددة فكل واحد منهم تجوز مطالبته بكل الدين ء الا فى الكفالة 
بالنفس فان كل واحد منهم ,طالب بكل المكفول به سواء كانت 
كفالتهم بعقد واحد او بقود ‏ لان التجزثة غير ممكنة فى 
الكفالة بالنفس ٠‏ 
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. 
مروط اللفاد 

الشرط ما ,توقف عليه الثىء وليس داخلا فى كنهه بخلاف 
الركن فانه ما نتوقف عليهالثىء ويكون داخلا فى كنهه فالايجاب 
فى البيع مئلا يتوقف عليه عقد الببع وهو داخل فى كنهه اى فى 
مفهومه وحقيقته » وكون امببع مقدور التسليم يتوقف عليه عقد 
الببع الا انه غير داخل فى مفهومه ٠‏ فهذا الفصل باحث عن 
الشروط المطلوبة لانمقاد الكفالة او لنفاذها ٠‏ 

وهذه الشسروط بعضها يسود الى الكفيل » وبمضها الى 
المكفول له » وبمضها الى المكفول عنه » وبعضها الى المكفول به ٠‏ 


الشروط المائرة الى السكميل 


١‏ - الرضًا أ 
؟-المقل | الانعقاد 
يي 
؛ - الا يكون مررضا مرض موت | 
والمكفول به اكثر من الثلث للنفاة 


او الكفول عنه وارث ُ 


هللات 
الشروط العائرة الى اللكفول عثر 
١‏ - أن يكون معلوم الشخض والاسم ٌ 


؟ - إن .يكون قادرا على تسليم المكفول 2 
د 


بنفسه او نائيه وهذا الشرط عند أبى حنيفة 


ولم تشترطه المجلة 0 
الشروط امائرة الى اكول ال 

ات أن" يكون"شلونا ٌ 

ا 
أبى حنيفة ولم تشترطه المجلة أ 

؟ - أن يكون غير الكفيل 


١ الشرورط‎ 


يكون مضمونا مك الام دعا ا 
مضمونا بغيره وعلق على سبب الضمان » او غير مضمون 
وعلق على سبب الضما 

؟ - انيكون لازما » وانكان دينا ايكون منالدنون الصحيحة 

 *‏ اذا كان نفسا ان يكون معلوم الشتخص و«المكان 
هذه مجمل الشروط واليك التفصل : 
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الشروط فى الكفيل 
إيشترط فى الكفيل (م 4؟+) (') ان يكون اهلا للتبرع » اى 
عاقلا بالا داضيا غير مريض مرض الموت ٠‏ غير ان الوصف 
الاخير شرط لنفاذ الكفالة » والاوصاف الثلائة الاول شروط 
لأنمقادها » فلا تنمقد كفالة الصبى ولو كان مميزا مأذونا ولا 
كفالة المجنون والمعتوه ؟ حتى ان الصبى لو كفل حال صباه 
لا يؤاخذ بكفالته وان اقربها بعد البلوغ » لان الاقرار بالنقد 
الباطل لا يلزم المقر شيئا من آثار المقد ء نعم تصح كفالة الصبى 
المميز فى صورة واحدة وهى ما لو استدان وصى الصبى لنفقة 
الصبى » وأمره ان يضمن المال عنه » فان ذلك جائز » لان ضمان 
هذا الدين قد لزم الصبى فى هذه الصورة منغير الضمان » فالضمان 
عنه لم يزده الا تأكدا فلم يكن متبرعا بكفالته » ولهذا لو أمره ان 
يكفلدين نفس الوصىلا تصحالكفالة » لعدم الضمان على الصبى فى 
ذلك ٠‏ وكذلك كفالة المكره غير منمقدة لفقدان الرضاء ٠‏ اما 


المزيضن :مرض-الموت فان كانت كفالته لاجتبى فائها تعتبر من 


(0 ع4 : 
فلا تصح كقالة الج 


اقر بعد اللوغ بهذه 


إيشترط فى انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا وبالفا 
اأعتوه والضى وأو كفل حال صناء 
اق ٠‏ 


75س 

الثلث فلا تنفذ فبما زاد عليه الا باذن الورثة واجاذتهم » حتى انه 
لو كان مستغرقا بالدين لا تنفذ كفالده المذكورة الا باجاذة 
الدائنين ولو كفل المريض ثم اقر لاجنبى بدين يستغرق التركة 
فالحكم كذلك » ولكن لو أقر بكفالة حال صحته فانها تعتبر 
من كل امال ولو كان هناك ورثة او كانت التركة مستغرقة 
بالدين » ويعتبر المكفول له فى هذه الصورة كسائر الدائنين ٠‏ 
وان كانت كفالة المرضنمرض الموت لاحذ الورثة فانها لا تكون 
نافذة الا باجازة سائر الورثة » اذ لا وصية لوازث عند جمهوة 
المجتهدين ٠‏ واذا عاق الكفيل كفالته على شرط ولم ,تحقق 
الشرط الا بمد مرضه فان الكفالة تعتبر فى حال الصحة ‏ فحكمها 
حكم الكفالة فى الصحة ء مثلا لو قال خالد انا كفيل بما يقر به 
زيد لمبرو ثم اقر زيد بالف وخالد مريض مرض الموت فان 

الكفالة تعتبر فى حالة الصحة ٠‏ 
ويشترط فىالكفيل ان يكون غير المكفول له لذلك لا تصح 
كفالة الوكيل بالبيع للبائع عن المشترى بالثمن » لانه يؤول الامر 
الى اتحاد الكفيل والمكفول له > لان حقوق العقد تمود للعاقد 
والوكيل هو العاقد » اللهم الا اذا اضاف العقد الى البائع ٠‏ واذا 
ب اختلف الكفيل والمكفول له فادعى الكفيل ان الكفالة كانت فى 
صباه وادعى المكفول له انها كانت بعد الللوغ فالقول قول 


ع ”لاع 
الكفيل ء لانه ,دعى نراءة دمنه والاصل براءة الذمة » وعلى 
المكفول له البينة + وان ادعى الكفيل انها كانت حال حتته او 
عتهه وادعى المكفول له انها كانت حال كونه عاقلا فالقول قول 
الكفيل ان عرف انه كان مجنونا » والقول قول المكفول له ان 
لم يعرف ذلك منه » اخذا بالقاعدتين (الاصل براءة الذمة) و 
(الاصل فى الصفات العارضة العدم) ٠‏ 
الشروط فى الكفرل عن 
يشرط فيه ان يكون مملوم الشخص والاسم » وان يكون 
قادرا على تسليم المكفول به اما بنفسه او بنائيه ٠‏ وهذا الشرط 
الثانى مرعى عند أبى حنيفة فقط » ولم تشترطه الجلة فلو كان 
المكفول عنه مجهولا لا تنمقد الكفالة » فاذا قال احد انى كفيل 
باحد الناس او قال كل من انكر دينك فانا كفيل به » او قال 
كلما بظهر لك دين على احد فانا كقيل به ء لا تنمقد الكفالة » 
لجهالة الكفول عنه ‏ ولان الكفالة جوازهاً بالعرف وهى. بهذه 
الصودة غير معروفة + وكذلك لا تنمقد الكفالة عند أبى حنيفة 
بدين من مات مفلسا لانه غير قادر على تسليم المكفول به لا بذاته 
ولا بنائبهء اما هو فظاهر واما نائبهفلانهمقلس لا مال له ليسلم نائيه 


تهلاضات 

الكفول به عنه ٠‏ وقد صرحت اللادة 509 (") من المحلة بعدم 
اشتراط ساد المكفول عنه وبصحة الكفالة عن المفلس مطلقا 
فاختارت رأى غير أبى حنيفة ٠‏ والفلس فى مطلق عرف الشريعة 
من كانت ديونه تساوى امواله اوتربو عليها » وفى عرف قانون 
التجارة من توقف عن اداء دينه التجارى عند حلوله » وفى باب 
الكفالة من لم يكن عنده مال يقابل دينه وليس له كفيل باداله 
ولا رهن به ٠‏ 

والمفلس اما ان يكون حيا او ميتا فالحى نصح الكفالة عنه 
بالاتفاق لان فيه القدرة على الكسب وابفاء الدين او ان يحصل 
له مال بوجه آخر يوفى به الدين واما اميت فلم يعتبر ابو حنيفة 
الكفالة بدينه لانه غير قادر على تسليم المكفول به لا بنفسه 
ولا ينائبه » لان الدين قد سقط عنه ولم ببق فى ذمته ثىء حتى 
تصح الكفالة اوذهنت :ابا أسقة وقاليكة ذذى الرااى امن 
الائمة الى الصحة لان القدرة لا وحه لاشتراطها + ولان الكفالة 
التزام وللكفيل ان لتزم ما فى ذمة الميت » لان الددين لم ,سقط 
من ذمته » وانما تعذر استفاؤة منه ٠‏ ولا ,شترط فى المكفول عنه 


إل4 00 :زلا يتلترط يسار الكنول عند وتمح الكقاللة عن 
المفلس) ٠‏ 


ه188 
العقل والبلوغ (م 4؟ (') فتصح الكفالة بدين الصبى والمجنون» 
الا انه لا يملك الرجوع عليهما وان كانت الكفالة بأمر الولى » 
على قول مرجوح + 
الشروط فى ا لكفرل د 


يشترط فيه ان يكون معلوماء فلو قال بكر الد انا كفيل 
نما عليك من الديون لاى احد لا تنعقد الكفالة ولا تعتبر » لان 
المكثول له مجهول ٠‏ 

وبستثنى من هذا ء الكفالة المعتبرة فى شركة المفاوضة » فان 
المكفول له مجهول فيها ٠‏ وسبب الاستثناء هو ان الكفالة المنظور 
البها فى شركة المفاوضة تابعة للشركة وقد يجوز فى .الثىء نبعا 
بالا ون لالد 1م 


وشرط ابو حشيفة كون المكفول له عاقلا حاض !مجلس العقد * 
كنا اكنترط' ذلك" فى المكنؤل عنس” " : 

والراجح عدم الاشتراط كما هو مسلك المجلة ؛ اذ لا ضرد 
على المكفول له والمكفول عنه اذا كانا غائبين او فاقدى العقل او 
صغيرين بل ليس هناك غير محض النفعة ٠‏ 


() م309 : (لا يشترط كون الكفول عنه عاقلا .وبالا قتصح 
الكفالة. بدين المجنون والصبى) + 
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الشروط فى اللكفول ب 
المكفول به اذا كان مالا فيشترط فيه ان يكون مضمونا على 
الاصيل عينا كان » كالمنصوب ء وكالمقبوض على سوم الشراء 
او دينا » كثمن المببع ببعا صحيحا » غير انه يشترط فى العين ان 
تكون مضمونة بنفسها » وفى غير ذلك من الاعيان يشترط ان 
تعلق الكفالة بها على سبب ضمان ٠‏ فلا تصح الكفالة بعين المبيع 
قبل قبضه ء ولا بعين المرهون ء لان كلا من المبيع قبل قبضه 
والمرهون بيد المرتهن » غير مضمون بنفسه » فان المببع قبل قبضه 
مضمون ,شنه » والمرهون مضمون على المرتهن بالاقل من 
الدين ٠‏ ولا تصح الكفالة إيضا بالامانات كالأجور 


قبمته ومن 


والستمان والودسة لان الامانات مطلقا غير مضمونة ٠‏ نعم تصح 
الكفالة بالاماناتاذا علقت الكفالة فبها عوسيب يوج بالضمان. 
كما ل قال الكندل؟ لمحو :إن كف[ باللحور اذا اناه ببست 
الستأجر فان الكفالة هنا علقت على سبب يوجب الضمان وهو 
انلافه للمأجور ٠‏ على ان الكفالة هنا ترجع فى الحقيقة الى الكفالة 
بالدين لازالمستأجر عند إثلافه للمأجود اصبح مدينا بقيمته للمؤجر» 
فالكفيل اذا كفيل بهذا الدين » لا بالمين (م ١0م‏ () + 


() م 509 : (يتترط فى الكفالة بالملل ان يكون المكفول به - 


دالا 

واذا كان المكفول به تسلدما فيشترط فيه ان يكون واجيبا 
على الاصيل كالكفالة بتسليم الوديعة للمودع عند طلبها ء وتسليم 
المستعار والأجور الى العير واللؤجر عند طبهما (م ©دة وده 
وه و.8م) (') ونحوهما من الامانات » وتسليم المبيع ٠‏ فان 
- مضمونا على الاصل يعنى ان ايفامه يلوم الاصبل قتصح الكفالة بشمن 
المبيع او بدل الاجارة وسائر الديون الصحبحة كذلك تصح الكفالة بماك 
المغصوب وعند المطالية يكون الكفيل مجورا على ايفائه عبنا او بدلا وكذلك 
تصح الكفالة بامال المقبوؤض على سوم الشراء ان كان قد سمى ثمنه وأما 
الكفالة بعين المبع قل القيض فلا تصح لان الع لا كان ينفسخ بتلف 
ابيع فى يد البائع لا يكون عين المببع مضمونا عليه بل انما يلزمه رد ثمله 
ان كان قد قضه وكذلك لا تصح الكفالة بمين المال المرهون والمستعار 
وسائر الامانات لكونها غير مضمونة على الاصبل لكن لو قال انا كفبل ان 
اضاع المكفول عله هذه الاشياء واستهلكها تصح الكفالة وايضا تصح 
الكفالة بتسلم المع وتسلليم هؤلاء وعتد المطالة لو لم يكن للكفيل حق 
حسها من جهة يكون مجبورا على تلبمها الا انه كما فى الكفالة بالنفس 
برأ الكفبل بوقاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم 
الكفيل ثى) ٠‏ 


: (لو انقضت الاجارة واراد الاجر قبض ماله يلزم 


م وه : (لا يلزم المستأجر رد الأجور واعادته ويلزم الاجر ان 
.بأخذه عند انقضاء الاجارة ٠‏ مثلا لو انقضت اجارة دار يلزم صاححها - 
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اتسليمها واجب على الاصيل عند طلب المكفول له » فانه يجبر على 
تسليم المببع ان كان قائما » ويمد غاصبا اذا امتندع عن تسليم 
الودعة ٠‏ 

واذاكان المكفول به نفسا فيشترط انتكوزمعلومة الشخص 
والمكان (م ٠‏ (') فلا تعتبر الكفالة بنفس مجهولة ولا بقائب 
غير معلوم المكان ٠‏ اما معلومية الاسم فليست ,شرط » فيجوز 
ان يكفل احد نفس شخص يعرفه اذا رآه ولو لم يعرف اسمه » 
لان عدم معرفة الاسم لا توجب الجهالة الفاحكة ٠‏ 

ويشترط فى المكفول به شرط عام وهو ان يكون لازما على 
الاصيل ء فلو قال احد انا كفيل عن زيد ب 
> الذهاب اليها وتسلمها كذلك لو استؤجرت دابة الى المحل الفلانى يرم 
صاحبها ان يوجد عناك ويتلمها ٠‏ وان ما وجد هناك ولا تسلمها وثلفت 
فى يد المستأجر بدون تعديه و2 يضمن اما لو استأجر على ان 
.يذهب الى محل معين إيرجع منه يلزم المستأجر ايصالها الى ذلك المحل 
وان لم يوصلها اليه وامسكها فى دارء وتلفت قبها يلزمه الضمان) ٠‏ 

م 6م : (متى طلب المعير الماريه لز 
وقفها واخرها بلا عدر فتلفت العاريه او تقصت تمتها ضمن) * 

م ٠0م‏ : (مصاريف رد العارية ومؤ 


اء داره لا .تر 


ردها اليه فورا واذا 


() م 50٠‏ : لان كان المكفول به نفسا يشترط ان يكون معلوما 
فلو قال انا كقبل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وان لم يكن مقداره 
معلوم) . 
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الكفالة لان بناء زيد داده ليس واحبا عليه » وان يحصل الغرض 
باستيفائه من الكقيل 031 0 + فلا تصح الكفالة"بالتصاص 
والتعازير والعقوبات الشخصية ء لان اللقصود منها اولا وبالذات 
ابذاء الجانى او تأديبه او اصلاحه ومداواته على اختلاف النظربات» 
وعلى كل لا يحصل الفرض بطريق النيابة » واما الحقوق 
الشخصية الناتجة من الاجرام فتجوز الكفالة بها » لانها من باب 
الدبون كبذك الصلح عن دم المند وكالارش فى الجروح 3 
ثم ان الكفالة بالتسليم توجب على الكفيل ان يسلم المكفول 
نه عند الطالبة ؟ الا اذا كان الاصيل حق حبس المكفول به فلا 
يلزم الكفيل حيشد بتسليم المكفول به عند الطالبة ؟ كما لو كفل 
احد بتسليم البيع ولم يكم المشترى قد ادى الثمن ء لان للبائع 
فى هذه الحالة حق حبس البيع ٠‏ 


() م وم : (لا تجرى النابة فى المقوبات فلا تصح الكفالة 


اة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالازش 


القاتل) + 


بالقصاص وسائر العقويات 


والدية اللذين يلزمان الجارح 


2 


عم كل فوع من افواع افاد 

للكفالة حكمان عامان : 

الحكم الاول : ثبوت حق المطالبة من الكفيل ما على الاصيل 
من عين او دين او نفس او قمل (م 4 (') فللمكفول له ان 
يطالب الكفيل كما له ان يطالب الاصيل » وله ان يطالب كليهما 
سواء قبل الحكم على احدهما او بعد الحكم عليه ما لم ينفذ المكم* 
وهذا بخلاف الامر فى الغاصب وغاصب الغاصب » فان للمالك 
ان يضمن ابهما شاء الا انه اذا اختار تضمين احدهما ليس له ان 
يطلب نضمين الا خر ٠‏ ووجه الفرق هو ان التضمين فى 
السئونات تنليك لها ان إيراة تضئتة قاذ اختار امالك تضمين 
الفاصب مثلا يكون قد ملكه المفصوب ء فلا يملك الرجوع عنه 
الى غيره » ولم ببق له حق مطالبة غاصب الغاصب » لان المال 
خرج بالتضمين من ملكه ودخل فى ملكية الفاصب » فلم "تبق ببنه 
وبين غاصب الغاصب علاقة ٠‏ وهذا المعنى مفقود فى الكفالة لانها 
اتقتضى الطالبة بالمكفول به لا المطالية بالتضمين + 


<< () ام 6م :.(حكم الكفالة المطالية يست للمكفول اله حق أمطالة 
المكقول به من الكقبل) ٠‏ 
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الحكم الثانى : ثثبوت ولاية الكفيل بان يطالب الاصيل اذا 

كانت الكفالة بأمرة » ففى الكفالة بالنفس ,طالب الكفيل الاصيل 
صلم نفسه اذا طالبه المكفول له ء وهكذا فى سائر الانواع 
الاخرى ولكن ليس للكفيل بالمال ان يطالب الاصيل بالمكفول 
به قبل ان ,يؤديه اى ان المكفول له اذا طالب الكفيل بالمال 
امكثول به فليس للكفيل ان طالب به الاصيل الا بعد ان يكون 
قد اداه » فاذا اداه كان له حق مطالبة الاصيل » لانه يمد حينئذ 
مقرضا والاصيل مستقرضا وللمقرض مطالبة المستقرض متى شاء» 


.يطالب الكفيل فى الكفالة المنجزة حالا ان كان الدين معجلا 
فى حق الاصيل ؟ وعند ختام المدة المعينة ان كان مؤجلا ٠‏ مثلا 
لو قال احد انا كفيل بدين فلان فللدائن ان يطالب الكفيل فى 
الحال ان كان الدين معدلا وعند ختام مدته ان كان مؤحلا 
(م هم (') لان الكفيل قد تمد بالدين باعتباد وصفه من 


() م همه : (يطالب الكفيل فى الكفالة المنجزة حالا ان كان 
الدين مسحلا فى حق الاصبل وعند ختام المدة المسنة ان كان مؤجلا) * 


عل انكنفاد” العلقة 
ان المطالية من الكفيل لا تتوجه اليه الا عند تخقق الشرط 
نان مسي اكد اناج لاسي تزه تالا 
اشرط ء والا توقفت المطالبة على حلول حق المطالبة من الاضيل 
وان كان الشرط متحققا ٠‏ مثلا لو قال احد لا خر ان اقر لك ززبد 
بدين فانا كفيل به » وبعد ذلك اقر زيد بدين مؤجل فان الكفالة 
زع عمد اتفال اشرط. ؟ الا ان المطالبة من الكفيل تنوقف 
(0 مسد : (اما فى الكفالة التى العقدت معلقة بشرط او مضافة 
4 ا فلا يطالب الكفيل مالم يتحقق الشرط ويحل الزهان ٠‏ 
لو قال ان لم يععلك فلان مطلوبك فانا كفل بادائه تلعقد مشمروطة 
0 الكفيل مطالا ان ام يعطله فلان المذكور ولا يطالب الكقيل قبل 
المطالبة من الاصبل كذا لو قال ان سرقى قلان مالك فانا ضامن “نصح الكفالة 
فاذا نت سرقة ذلك الرجل يطالبٍ الكفيل وكذا لو كفل على انه متى 
طالبه المكفول له فله مهلة كذا يوما فمن وقت مطالة المكفول له تعطى مهلة 
للكفيل الى مشى تلك الايام وبمد مضيها يطالب المكفول له الكفبل فى اى 
وقت شاء ولبس للكفل ان يطالب ثانية مهلة كذ يوما وكذا لو قال انا 
كفيل بما ينبت لك على فلان من الدين او بالملغ الذى تقرضه فلانا او بما 
يخصه منك قلان او يشمن ما عه لقلان قلا يطالب الكفيل الا عند تحقق 


هذه الاحوال اى عند ثموت الدين والاقراض وتحقق الغصب 
وبع المال وتسليمه وكذا لو قال انا كقيل ينقس قلان على ان احضره فى 
اليوم الفلاتى لا يطالب الكقيل باحضار المكفول به قبل ذلك اليوم) +* 


د 

على حلول الاجل ٠‏ واذا قال له ان لم بعطك فلان مطلوبك فانا 
كفيل به تنعقد الكفالة معلقة على المطالية من الاصيل فاذا طالبه 
المكفول له فلم بمط توجهت الطالبة الى الكفيل ٠‏ 

ولو قال انا كفيل لك بنفس زيد ء او يدينك عليه » على انه 
متى طالبته فلى مدة اسبوع مهلة انعقدت الكفالة معلقة على مرود 
الاسبوع بعد مطالبة الاصيل » لان الشرط مذكود فى صلب 
العقد ؟ فاذا طالب المكفول له الاصيل ومر اسبوع توجهت 
المطالبة الى الكفيل ايضا » ولس له ان يطلب مهلة اخرى ؟ بل 
اذا كانت الكفالة مالية يلزم باداء المال عند المطالبة المذكودة » 
وان كانت نفسية يلزم باحضار النفس ؟ فاذا ادى المال او احضر 
النفس انتهت الكفالة ؟ فليس للمكفول له ان يطالب باحضاد 
النفس ثانية وهذا بخلاف ما لو قال على انك كلما طالبت زيدا 
فلى مهلة اسبوع فان الكفالة اذا كانت مالية توجهت المطالبة الى 
الكفيل بعد مرور اسبوع عل المطالبة من الاصيل ء فاذا أدى 
الكفيل المال انتهت الكفالة كما فى الخال السابق » ولا تتكرد 
الطالبة بعد ذلك ء لان الحق الواحد لا يستوفى مرتين » وان 
كانت نفسية توجهت المطالبة الى الكفيل بعد مضى اسبوع على 
مطالبة الاصيل ء ولكن لا تننهى الكفالة باحضار الكفيل النفس 


العم دم) 


#4 
عند مطالبته » بل اذا طألب المكفول له الاصيل ثانية توجهت 
المطالبة الى الكفيل ثانية بعد مرود اسبوع ؟ وهكذا » ذلا تنتهى 
الكفالة باحضار الكفيل المكفول عنه فى المطالبة الاولى ؛ وذلك 

لان موجب (كلما) التكرار فبعمل به ٠‏ 
واذا كانت المهلة لم تشرط فى صلب العقد بل ذكرت بعده 
فلا عبرة بها ؛ مثلا لو قال انا كفيل بدينك على زيد ثم بعد ذلك 
قال المكفول له للكفيل متى ما طالبت الاصيل فلك مهلة كذا ؛ 
فانه لا بلتتفث إلى المهلة ولا تعتبر لازمة لان المقد منجز حال ٠‏ 
ثم ان الشرط اذا كان ذا صفة خاصة او قيد خاص فلابد 
من تحقق الوصف او القيد لثبوت الكفالة (م 7م ( ) ٠‏ فلو قال 
احد لالد ما يحكم به لك على فلان فانا كفيل بادائه لا تثبت 
الكفالة بمجرد اقرار فلان بل بعد الحكم عليه ٠‏ فلهذا لو كان 
فلان غائيا وأقام خالد الدعوى على هذا المتكفل لاثبات الددين على 
خالد لا تسمع دعواه » لعدم تحقق الكفالة » بخلاف ما لو كان 
خالد كفيلا كفالة منجزة عن فلان وكان فلان غائيا فللمكفول له 
ان يخاصم الكفيل ويثبت الدين على خالد بمواجهة الكفيل ٠‏ 
3 (0 0+ : (يلزم علد تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد ايضا 


مثلا لو قال انا كفيل باداء اى شىء يحكم به على قلان واقر قلان المذاكور 
بكذا دراهم لا يلزم الكقيل اداؤه ما لم يلحقه حم الحاكم) 3 


اد 
فيصلح ان يكون هذا الكفيل خصما عن المدين مع انه ليس 
وكدلا عنه لان هذه الخصومة تابعة لحصومة الكفيل من حيث 
هو كفيل لاثبات الكفالة توصلا للحق + 

كلم اركفاد” اللضافع 

ان المطالبة تتوجه عند تحقق ما قد اضفتَ اليه الكفالة فلو 
قال انا كفيل بما ,شت لك على فلان من الدين.. او انا كفيل بما 
تقرضه زيدا » او بما يقصبك اياه » او انا كفيل بتسليم زيد بعد 
ثلاثة ايام ونحو ذلك ؟ لا تتوجه المطالبة الى الكفيل الا بيد تجقق 
النصب او الاقراض او ثبوت ثىء على زيد فى المستقبل او مضى 
الايام الثلاثة + 

مسألة : لو قال ان لم بعطك خالد دينك غدا فانا كفيل بنا 
يقر به لك فاذا اقر خالد بالفغدا يكون الكفيلمطاليا بها بخلاف 
ما لو قال ما تدعه على خالد فانا كفيل به وأدعى عليه الفا فأقر 
خالد بها فان الكفيل لا تتوحه اليه المطالبة ما لم .يصدق خالدا 
او يقيم المكفول له البينة او ينكل الكفيل عن اليبين ٠‏ ووجه 
القرق بين المثالين ان الكفالة فى الاولي علقت على سبب الضمان 
من كل وجه ء وهو الاقراد » لان الاقرار سبب لوجوب الحق 
نظرا للمدعى والمدعى عليه » وفى الثانى معلقة على سبب الوجوب 


55د 

نظرا للمدعى فقط > وهو الادعاء ء فان الادعاء لا يوجب المدعى 
به على حق المدعى عليه مأ لم باحقه اقرار اه تقوم البيئة او ,تحقق 
التكول عن اليمين ٠‏ 

ويظهر من هذا ان التعليق هنا لم يكن على شرط ملائم * 
ولكن بما ان العرف جرى بمثل هذه الكفالة وان اعمال الكلام 
خير من اهماله » ان الحقيقة اذا لم .يكن لها مفمول يذهب الى 
المجاز > فيراد هنا المعنى المجازى وهو الثبوت ٠‏ فيكون قوله 
(ما تدعه على فلان) مراد به (ما رشبت لك على فلان) وبين الادعاء 
والثبوت علاقة ظاهرة ٠‏ 

مسألة اخرى الكفالة بالحسران باطلة فاذا قال احد لاخر 
بابع خالدا وشاره وما يصبك من المسارة فانا كفيل بها »لا 
اتمتبر الكفالة » لان المسارة غير مضموئة على الاصيل فلا نصح 
بها الكفالة ٠‏ 

ثم ان الكفالة المضافة والكفالة الملقة غير لازمة على الكفيل 
قبل تحةق الشروط فى اللعلقة » وتحقق ما اضيفت اليه فى المضافة 
م ‏ لكل دحي اش راكاد 7 5ه سات 


(0 معقة : (ليسر للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها 
ولكن له ذلك تب الدين فى ذمة المديون فى الكفالة المعلقة والمضافة 
فكما انه لبس لمن كفل احدا عن نقسه او دينه متجزا ان يخرج انفسه من - 


0-7 

ما اذا كانت هنجزة اومعلقة وتحقق الشرط او مضافة وتحقق 
ما اضيفت اليه فانها تكون لازمة وليس للكفيل ان بخرج نفسه 
(م 64٠‏ فلو قال ما يثبت لك على فلان من الدين فانا ضامن 
به ليس له الرجوع عن الكفالة » لان نبوت الدين وان كان 
مؤخرا عن عقد الكفالة » الا ان ترتبه فى ذمة المدين مقدم عليه 
فالكفالة اذا بحكم المتجزة ٠‏ 

واذا اخرج الكفيل نفسه فليه ان يخبر المكفول له بذلك 
دفما للغرد ٠‏ 

وللكفيل اخراج نفسْه ايضا فبما اذا كانت الكفالة مقيدة 
بخان الشرط ٠‏ 
كلم انكفاد” المشروطر 
0 مطالبة الكفيل مع مراعاة الشرط » فلو قال انا كفيل 
بمالك على زيد على شرط ان احيلك به على خالد فللمكفول له 


- الكفالة كذلك او قال ما يتنت لك على فلان من الدين فانا ضامن له لبس 
له الرجوع عن الكفالة لانه وان كان ثبوت الدين مؤخرا عن عقد الكفالة 
لكن ترئه قى ذمة المديون مقدم على عقد الكفالة واما لو قال ما نبعه لفلان 
فثمنه على او قال انا كفيل بثمن المال الذى ستسعه لفلان يضمن المكفول 
المال الذى يبيعه المكفول لغلان المذكور الا ان له ان يخرج نفسه من 
قبل البيع بأ يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع لذلك الرجل مالا 
فلو باع المكفول له شيا بعد ذلك لا يكون الكفيل ضامنا لثمن الممبع) + 


-ه5- 
مطالبة الكفييل » وللكفيل ان يحيله على خالد وليس للمكفول 
له ان ,يجبره غلى الاذاء نقدا ٠.واذا‏ أبى المكفول له الخوالة 
لا بلزم الكفيل بالاداء + 

مك انكفاد” بادرسك 
فى الكفالة بالدرك لا يؤاخذ الاصيل ولا الكفيل اذا ظهر 
مستحق ما لم يفست الببع ‏ فاذا فسخ البيع يلزم البائع برد الثمن 
ويلزم الكفيل بحكم الكفالة ٠‏ غير ان مجرد الحكم بالاستحقاق 
لا يقتضى انفاخ البيع لاحتمال اجازة الستحق للييع السابق 
باعتبار البائع فضوليا ء بل لابد لذلك من احد أمور ثلاثة : 
ا فسخ الستحق البيع الواقم بعدم احازته ٠‏ 
#ات مراجمة السترى الحاكم بطلب الثمن الذى اداه وحكم 
العاكم بذلك ٠‏ 
© - زد البائع الثمن بناء على مراجعة الشترى ٠‏ 
فاذا تحقق احد هذه الامور مع الحكم بالاستحقاق انفسخ 
البيع » حتى انه لا تؤثر بعد هذا اجازة المستحق للبيع السابق » 
لان المفسوخ لا تلحقه احازة ٠‏ هذا فيما اذا كان الاستحقاق 
ناقلا للملكية» اما اذا كان مبطلا لها فمجرد الحكم بالاستحقاق 
بيقتضى انفساخ البيع اذ لا احتمال لا. 


ال 

اذا علم هذا فلنعلم ان الاصيل يلزم برد الثم فى الاستحقاق 
المبطل بلا لزوم الى حكم خر ٠‏ وكذلك الحال فى الاستحقاق 
الناقل للملكية اذا كان الستحق قد فسخ البيع إيضا ٠‏ ففى 
الحالتين يطالب الكفيل بحكم كفالته بلا توقف على حكم آخر 
غير الحكم بالاستحقاق ٠‏ ولكن فى صورة ما لو كان الاستحقاق 
ناقلا للملكية ولم يفسخ الستحق البيع وراجع المشترى الخاكم 
طالبا رد الثين الذى اذاه فان الكفيل لا يؤاخذ ما لم يحكم 
الحاكم برد الثين > فقول المادة (84 (') من المجلة ٠‏ لا يؤاخذ 
الكفيل الغ ٠‏ غير واف بالحكم الشرعى ء فكان الاجدر ان يقال 
٠لا‏ يؤاخذ الكفيل 0 يفخ البيع ٠٠‏ 

واذا كانث الابدى قد تداولت المستحق بالبيوعات المتمددة 
لا يرج المتبايعون بعضهم على بعض ما لم يفسخ المستحق البيع » 
أو يحكم الحاكم برد الثمن او برد البائع الثين الي المشترى 
الأول من تلقاء نفسه + فالحكم هنا من حيث الرجوع كالحكم 
فى الكفالة من حيث المطالبة ٠‏ 

واذا انفسع الببع بخبار الرية او الشرط او العيب لا يطالب 

(0) م مع : (لا يؤاخذ الكفيل بالدرك اذا ظهر مستحق ما لم 
.يحكم بعد المحاكمة على الائع برد الثمن) + 
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الكفيل بثىء » لان كفالته مقيدة بما اذا كان الانفساخ من جراء 
الاستحقاق ٠‏ 
وليس للكفيل بالدرك ان يدعى الاستحقاق ولا ان يطلب 
البيع بالشفعة ‏ لان اقدامه على الكفالة بحكم الاقراد بان المبيع 
ليس ملكه » والرضاء بالبيع الواقع ٠‏ 
عم الكفاد” الرقة 
٠‏ ان الكفيللا بطالب الا فىالمدة المحددة للكفالة زم »مم (') 
حتى لو طالب الدائن الكفيل اثناء الدة فطلب الكفيل منه مهلة 
فأمهله الى ان مضت الدة برىء الكفيل ء ولا تنفع الدائن مطالبته 
السابقة وادعاؤه انه اغفل فى الامر ٠‏ ولكن لو داجع الدائن 
الحاكم خلال المدة وحكم الحاكم على الكفيل غير أنه لم يستوف 
منه الدين المحكوم به حتى مضت المدة فان للدائن ان يطالب 
الكفيل باداء ما حكم به من أجل الكفالة ولو مضت المدة » وذلك 
تنفيذا لحكم الحاكم ء لان الاحكام واجبة التنفيذ ٠‏ 
كم السكفاد املق و امير" و امعد 
المطالبة فى امطلقة تتبع صفة الدين فى ذمة الاصيل » فان 


ب الكفبل يكفالته المؤقنة الا فى مدة الكفالة 
ذا اليوم الى شهر لا يطالب الكفيل الا فى ظرف 
أ من الكفالة) + 
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كان معجلا كانت المطالبة من الكفيل معجلة » وان كان مؤجلا 
كانت المطالبة منه مؤجلة الى حلول 'لاجل ٠‏ 

والحكم فى المعجلة ان المطالبة من الكفيل تتعجل ولو كانت 
المطالبة.من الاصيل مؤجلة * 

والحكم فى الؤحلة ان تتأجل المطالبة من الكفيل ولو كانت 
المطالية معجلة فى حق الاصيل ٠‏ 
لم يفاد بالا 

مطالبة الكفيل بالمال المكفول به ملاحظا فى ذلك صفة 
الكفالة من تتحيز او تعليق او غير ذلك ٠‏ غير أن الدين اذا أجل 


واذا كفل على شرط ان يؤدى المكفول به من المال المودع 
عنده يحبر على ادائه من ذلك المال ء ولو تلق المال لا بلزم الكفيل 
بشىء > ولكن لو رد المال المودع الى صاحبه بمد الكفالة يضمن 
بدله (م ٠6م‏ () ٠‏ وهذا ناذا وقمت. الكفالة بأمر 
المكفول عنه » والا فالكفالة غير صحيحة لعدم قدرة الكفيل على 
الابفاء حينئذ » اذ ليس له ان يتصرف فى امال المودع عنده من 


() م550 : (لو كفل احد بدين احد على ان يؤديه من امال 
المودع غنده يجوز ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال ولو تف المالك 
لا يلزم الكفبل شى. د ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامنا)* 
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تلقاء نفسه بدون رضا من المودع + ثم ان الكفيل فى هذه الصودة 
لا يطالب باكثر من مقدار الال المشروط منه الابفاء لان الكفالة 
بذلك ٠‏ 
ولا تعتبر الكفالة المقيدة بالابفاء من مال الاضيل الذى لبس 
نحت بد الكفيل وكذلك المقيدة بالايفاء من مال اجنبى + لانه 
لا ولابة للكفيل على مال غيره ٠‏ والأولى بنظرى اعتبار الكفالة 
والناء الشرط لان الكفالة لا تبطل بالشروط الفاسدة ٠‏ 

واذا كان بامال كفلاء متعددون فان كان كل منهم قد 
كفل على حدة جازت مطالته بكل الدين » وان كانوا قد كفلوا 
بعقد واحد يطالب كل واحد بقدار خصته من الدين ء الا اذا 
كان ببنهم تكافل فتجوز مطالبة كل واحد بجميع الددين عملا 
بالتكافل م اأقخام ين () لان الكفالة عن الكفيل صحبحة 


)١(‏ م 145 : (عليهما دين من جهة واحدة وقد كفل كل عن 
صاحه يطالب كل منهما بمجموع الدين) ٠‏ 

م 847 : (لو كان لدين كفلاء متعددة فان كان كل منهم قد 
كفل على حدة يطالب كل منهم بمجفوع الدين وان كانوا قد كفلوا مما 
يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين ولكن لو كان قد كفل كل منهم 
الملغ الذى لزم فى ذمة الآاخر فمنى هذا الحال يطالب كل منهم بمجموع 
الدين ٠‏ مثلا لو كقل احد آخر يألف ثم كفل ذلك الملغ غيره ايضا فللدائن 
ان يطالب كل منهما بنصف الملغ الذكور الا ان يكون قد كقل كل متهم 
المبلغ الذى لزم ذمة الاآخر فعلى ذلك البخال يطالب كل منهما بالالفف) ٠‏ 
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فيكون مطاليا كالكفيل والاصيل (م 48 () + 

واذا اننقدت الكفالة على شرط براءة الاصيل من المال 
0 وتتحصر الطالبة بالكفيل 

رس ماد عه لاراتواة كر لاو الخو , 
ل ل 0 ا فى المقود الى 
القاصد لا الى الالفاظ ء ولكن لابد فى هذه الصودة من قبول 
الكفول له » ولا يكفى ايجاب الكفيل وحده » لان الحوالة 
لا تتعقد الا بإيجاب وقبول فاذا وقم إيجاب الكفالة بالشرط 
اللذكود ولم ,تعلق به قبول المكفول له لا يكون العقد كفالة ولا 
حوالة بل يلفى الكلام عملا بحكم المادة (9 وائى أدى ان 
الاقرب الى القواعد الشرعية اعتبار النقد حيتئذ كفالة والفاء 
الشرط ولا موجب لالناء.الكلام ٠‏ 
على رغاد" بلسي 

مطالبة الكفيل بتسليم ما تكفل به من مبيع للمشترى م ٠‏ 
ومرهون للراهن بعد اداء الدين ٠‏ لكن اذا هلك المكفول به قبل 
كم 118 (لو كفل احد امالغ التى لزعت ذمة الكفيل بلمال 
حسب كفالته فللدائن أن يطالب معن شاء متهما) ٠‏ 

() م 5:4 : (لو اشترط فى الكقالة براءة الاصبل تتقلب الى 
الحوالة) ٠‏ 
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التسليم تبطل الكفالة ولا يجب على الكفيل ثىء لتعذر تسليم 
المكفول به » ولان التسليم سقط عن الاصيل فبسقط عن الكفيل» 

ككلم الكفاد” باتقنى 
مطالبة الكفيل باحضار النفس المكفول بها الى المكفول له 
فى الميماد المتفق عليه ان كان حاضرا » فان كان غائيا ومحله معلوم 
وحب عليه احضاره من محله وتسليمه » وعندئذ يجوز للطالب ان 
يطلب من الكفيل كفيلا يحضره اذا لم يمد واذا امتنع الكفيل عن 
احضار النفس المكفول بها مع قدرته على ذلك حبسه الحاكم 
حتى ,تبين عجزه » فان نبت عجزه عن احضاره لكون محل اقامته 
غير معلوم مثلا فلا يطالب به ولا بلزم بالدين الذى عليه ٠‏ واذا 
ا 
فى الوقت الممين يلزم الكفيل باداء الدين (م ذم () 


)1 60> زر" كثل اعد كفن اشح أغل أن 
الوقت الفلانى وان لم يحضره فى الوقت المذكور قعليه اداء د ُُ 
.يحضره فى الوقت المعين المذكور يلزمه اداء ذلك الدين واذا توفى الكفيل 
فان سلمت الورثة المكفول به الى الوقت الممين او سلم المكقول به نفسه 
امن جهة الكفالة لا على طرف الكفيل شىء من المال وان لم يسلم 
الورثة المكقول ب هو لم يسلم نقسه يلزم اداء المال من تركة الكفيل 
ا له طالب وارئه ولو احضر الكفيل المكفول به فى 
ذلك الوقت واحتفى المكفول اله او تقيب راجع الكفيل النحاكم على ان يتصب 
وكبلا عوضا عنه ويتلمه) ٠‏ 


52 
الا اذا كان عدم احضاره لعجزه عن ذلك لغيبوبة المكفول عنه فى 
محل مجهول فلا يطالب بالدين لان الكفالة المالية كانت معلقة 
على الكفالة النفسية فاذا سقطت الكفالة النفسية بعلة العجز سقطت 
الكفالة امالية » وان احضره الكفيل فى الوقت او حضر المكفول 
به بالذات مسلما نفسه من جهة الكفالة انتهت الكفالة ولا يلزم 
الكفيل بثىء ٠‏ 
يتضح من هذا ان الكفيل بالنقس يمكنه التخلص من طائلة 
الكفالة بالتواطؤ مع المكفول له على ان يتغيب الى محل مجهول ٠‏ 
لذلك ذهب بعض النقهاء كما ذهب القانون المدنى الفرنسى 
والمدنى المصرى الى ان الكفيل اذا لم يحضر النفس فى الوقت 
الممين لزم بالدين الذى عليه مطلقا سواء شرط ذلك عند الكفالة 
او لم يشرطٍ وهو اجتهاد حسن قد ,شمله عموم النص الشرعى 
(الزعيم غارم) 
واذا احضر الكفيل النفس فى الوقت وكان المكفول له 
غائيا او متغيبا فلاجل ان .تخلص من حكم الكفالة عليه ان يراجم 
الحاكم فينصب الحاكم وكيلا عن الغائب ,تسلم المكفول ‏ لان 
الحاكم كما له اخذ الحق من الشخص له اجراه عنه » وان 
عليه محافظة الطرفين من حيف احدهما للا خر » فان المدين 
مؤجلا لو اراد الذهاب الى ديار اخرى قبل حلول الاجل وداج 
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الدائئن الحاكم وطلب كفيلا يخير الحاكم المديون على اعطاء 
الكفيل فاذا ابى منعه الحاكم من السفر (م 5 (') وكذلك 
الحكم لو داجع الكفيل الحاكم وطلب من البدين المذكور ان 
,بخلصه من الكفالة او ان بقدم له كفيلا او ان بمنعه من السفر » 
ولكن هذا اذا كانت الكفالة بالامى ٠‏ 


(1) م 504 : (المديون مؤجلا لو اراد الذهاب الى ديار اخرى وراجع 
الدائن الحاكم وطلب كفلا يكون مجورا على اعطاء الكقيل) + 


عت لقعت 


الر هو ع على اماف ول عد 

للكفيل حق الرجوع على الاصيل بالشروط الااتية : 

١‏ ان تكون الكفالة باذن المكفول عنه (م «هه) (') فلا 
رجوع فى الكفالة بدون اذن او أمر ٠‏ 

؟ - ان يكون الاذن صحيحا اى ممن نصح اقراده على نفسه 
بالدين » لمذا لا رجوع على الصبى الحجور عليه ولو كانث 
الكفالة بأذنه ٠‏ 

» - ان يؤدى المال المكفول به » فلا دجوع على الاصيل قبل 
الاداء من الكفيل ٠‏ وبعتبر كالاداء فى صحة الرجوع ما اذا 
وهب الدائن الدين للكفيل ‏ بخلاف ما اذا ابرأه لان الابراء 

(6 م 598 : لإلو قال احد لاآخر اكفلئى عن دينى الذى هو 
لفلان فعد ان كفل وأدى عوضًا بدل الدين بحسب كفالته لو اراد 
الرجوع على الاصبل يرجع بالثنىء الذى كفله ولا اعتبار للمؤدى واما لو 
صالح الدائن على مقدار من الدين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع 
بمجموع الدين » مثلا لو كفل بدراهم جاد فاداها زيوفا رجع على الاصبل 
بدراهم جاد « جيدة » وبالعكس لو كفل بزيوف وادى جباد رجع على 
الاصيل بزيوف لا بجباد كذا لو كفل يكذا دراهم فصالح على عروض 
رجع على الاصيل بالدراهم التى كفلها واما لو كفل بألف قرش وأدى 
خمسمائة صلجا رجع على الاصيل بخمسمائة) * 
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بالنسبة له اسقاط لحق امطالبة فقط ولهذا لا سقط الدين عن 
الاصيل ٠‏ 

- الا يكون للاصيل على الكفيل دين مثله فاذا كان فلا 
دجوع لانه اذا ادى الكفيل عن الاصيل و كان للاصيل عليه دين 
مثل ما أدى او ازيد الثقى الدينان قصاصا ‏ فلو ثبت للكفيل 
حق الرجوع لثبث للاصيل ان يرجع بدينه الذى على الكفيل » واذ 
لا فائدة من ذلك فيسقطان ٠‏ 

وذهب الامام مالك الى ان للكفيل الرجوع سواء كانت 
الكفالة بأمر ام بدونه وقد ذهب هذا المذهب القانونان : الفرنسى 
والمصرى ء الا انهما قد اوجا على الكفيل ان يخبر الاصيل بعزمه 
على الاداء او بمطالبة الدائن اياه » فاذا لم يخبره وادى الدذين 
وكان المدين قد ادى دينه او كان لديه اوجه يدفع بها الطلب 
سقط حق الكفيل فى الرجوع على المدين ٠‏ وجه مذهب مالك 
ان الكفيل بادائه الدين قام مقام الدائن وحل محله * 

ولا يفوتنا ان نملم ان دجوع الكفيل بنير الامر على مذهب 
مالك لا يمنع دفع المكفول عنه للتخلص من الرجوع بائبات انه 
كان قد ادى الدين ء او ببطلان الدين » او زواله ٠‏ ولهذا شرط 
القانون المصرى والفرنسى .لحق الرجوع اخباد الكفيل المدين عن 


ات 4هقاد 

عزمه على الاداء او عن مطالية الدائن ابأه » لانه اذا اخبره فسكت 
ولم يحاول ابة محاولة بدفع بها الدين عن نفسه يكون راضيا 
ضمنا باداء الكقيل فلا بقى له اى دقع يدقع به دعوى الكقيل 
عليه بعد الاداء ٠‏ 

اما ما برجع به الكقيل فهو الثىء الذى قد كفل ابه ولا 
اعتبار للمؤدى (م/ه:) فلو كفله بالف باون ذهبا وادى اوداقا 
نقدية يرجع بالالف ذهبا ولو كفل بالف دينار وادى الدين 
بالربية الهندية فانه يرجع با كفل ٠‏ وجه ذلك ان الكفيل اذا 
ماك م على الاصيل ٠‏ والظاهر 
من القانونين المصرى والفرنسى ان الرجوع بنا ادى لا بما كفل. 
وهو ما ذهب اليه فقهاؤها فيما لو ادى المأمور 
برجع بما ادى لا بنوع الدين الموفى » ومسلك فقهائنا ادق » اذ 
بين الكفالة والامر بون ظاهر فان الامر توكيل والوكيل نالب 
عن موكله لا يملك دينه بالاداء عنه ٠‏ بل يكون مقرضا لموكله 
والمقرض انما برحع على المتقرض بما اقرضه » اما الكفالة فان 
الكفيل موثق للدائن وليس بنائب مناب المدين فبالايفاء عند 
مطالبة الدائ ثن يكون قد ملك الدين الذى فى ذمة الاصيل فيرجع : 
باصل الدين » ولهذا لو صالح الكفيل الدائن عن الدين على ثىء 


(لمهم-6) 


آمره > فانه 
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ليس من جنس الدين فانه يرجع على الاصيل بالمكفول به » لان 
هذه المصالحة معاوضة فل كالكفيل الدين » بخلاف ما لو 
صالحة على ثىء من جنس الدين فانه لا برجع الا بما ادى لان 
الصلح بهذه الصورة استبفاء للبيض واسقاط البعض » والاسقاط 
نعود لاصل الدين » واصل الدين انما هو فى ذمة الاصيل فلا 
يكون الكفيل قد ملك الدين بهذه المصالحة فلا برجع الا بما 

ادى (م 08م » 


اتتباء اكفاك 


امنرياء اسكفاد بالمال 


تنتهى الكفالة بالمال باحدى الامود الااتبة : 

٠١‏ باداء المال الى الطالب سواء كان الاداء من الاصيل او 
من الكفيل مم حدم )+ 

* - بهبة الطالتٍ المال للاصيل او الكفيل » وكذلك 
التصدق به عليهما لان التصدق كالهبة والهبة بمنزلة الاداء ٠‏ 

 »‏ بابراء الاصيل او الكفيل (م 550 59 (') غير ان 
ابراء الكفييل لا يستلزم ابراء الاضيل (م 650 (") لان ابراه 
الكفيل هو ابراء عن المطالبة الثابتة فى ذمته وابراء المطالبة منه 
لا يستلزم الابراء من الدين » بخلاف ابراء الاصيل فانه يستلزم 
ابراء الكفيل » لان ابراء الاصيل من الدين تبطل الطالة لانهنا 

0 1 : (لو سلم المكقول به من طرف الاصيل او الكقيل الى 
المكفول به يبرأ الكقبل هن الكفالة) + 

(؟) م +55 : (لو قال المكفول له ابرأت الكقيل او لسن لى علد 
الكفيل شىء يبرأ الكفيل) + 

م 558 : (براءت الاصيل توجب براءة الكفيل) ٠‏ 

5١+ )0‏ : (لا يلزم ببراءة الاصيل ببراءة الكفيل) ٠‏ 


كين5 
تابعة للدين واذا بطل التبوع بطل التابع ٠‏ وبحب ان تلم ان 
ابراء الاصيل يرتد برده وابراء الكفيل لا يرتد برده + فاذا دد 
الاصيل الابراء عاد الدين الى ذمته ٠‏ ولكن هل تعود المطالبة الى 
ذمة الكفيل ؟ الراجج الا تسود لان الساقط من كل وجه 
لا ببود ٠‏ ثم ان براءة الكفيل لا تعتبر اذا علقت على شرط » لان 
فى البراءة معنى التمليك ء والثبليك لا يجوذ تعليقه على شرط 
وادى ان الاقرب الى الاسس الشرعية اعتبازها » لان الإبزاء من 
الكفالة اسقاط من كل وحه كالطلاق » فكنا يجوز تعليق الطلاق 
بلزم ان يجوز تعليق هذه البراءة + 

+ ب بموت الدائنوانحصار ودائته بالمدين (م 007 () لان 
الدين يؤول الى المدين فلا يجوز ان يكون مكفولا له وعنه + 
إما لو كان للمكفول .له وارث آخر غير مدين برى؛ الكفيل من 
حصة المدين دون جصة غيره ٠‏ 

ه ‏ باحالة الاصيل او الكفيل (م 054 (') الدائن على آخر 


(0) م لاح : (لو توفى الدالن وكانت الورائة منحصرة فى 
المديون يبرا الكفل من الكفالة + وان كان للدائن وارث آخر يبرا الكفيل 
من حصة المديون فقط ولا يبرأ من حصة الوازث الاآخر) * 

() م 4< : (أو أحال الكفيل المكقول له على أحد وقبل المكفول 
له والمحال عليه يرأ الكفيل والمكفول عته ايضا) + 
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حوالة ضحبحة وكذلك الامر لو احتال احد تبرعا الدين المكفول 
به ء كما لو كان لزيد مائة درهم على عمرَّو بكفالة خالد » فأخذ 
بكر هذا الدين حوالة عليه تبرعا » وقبل زيد بهذه الحوالة » فان 
عمرا وخالدا يبرآن٠ولو‏ شرطت براءة الكفيلوحده هنا تخصصت 
البراءة دون الاصيل ٠‏ ؤان احالة الاصيل تبرىء جميع الكفلاه » 
بخلاف حوالة الكفيل فانها تبرى» المحيل ومن بسده فقط ٠‏ واذا 

مات المحال عليه مفلسا تمود الكفالة كما يعوذ الدين ٠‏ 

+ اجالة المكفول له دائنه على المكفول عنه احالة ضحيحة 
مطلقة ٠‏ لان الاصيل قد اصبح بحكم هذه الحوالة مدينا للمحال 
له » والكفيل انما كفل للطالب الذى اصبح محيلا ٠‏ اما اذا 
كانت الحوالة مقيدة:فان الكفيل برأ موقتا » لانه.اذا تعذن 
استيفاء مبلغ الحوالة مما قد تقيدت به » تبطل الحوالة » فتمود 
المطالبة على الكفيل بما كفل ٠‏ 

بمصالحة الاصيل او الكفبل الدائن على مقدار من 
الدين (م 8< (') سواء اشترطت براءتهما » ام لم تشترط » او 

() 8ه : (لو صالح الكفيل او الاصمل الدائن على مقدار من 
الدين يس ان اشترطت براتهما او براءة الاصيل فقط او لم يشترط 
ثىء وان اشترطت براءة الكفيل فققط ,برآ الكفيل فقظ ويكون الطالب 
مخيرا ان شاء أخذ مجموع دينه من الاصيل وان شاء أخذ بدل الصلح من 
الكقيل أوالباقى. من الامليل) ٠.‏ 


- 884 2د 

اشترطت براءة الاصيل فقط + او براءة الكفيل وحده» وفى هذه 
الصودة الاخيرة تبرأ.ذمة الكفيل فقط ء لان براءة الكفيل 
لادتوحك نزاءة الاصيل اء كن الظالب مخيرا :ين أن" ,أغذ 
مجموع دينه منالاصيل وبين ان بأخذ بدل الصلح من الكفيل 
والناقى من الاصيل ٠‏ اما فى الصور الثلاثة الباقية فان الاصيل 
برأ كما برأ الكفيل ء لانه اذا اشترطت: براءة الاصيل والكفيل 
فالامر ظاهر : وكذلكاذا اشترطت براءة الاضيل » عملا بالشترط 
وعتلا بان براءة الاصيل توجب براءة. الكفيل ولان الاصل 
اذا سقط سقط الفرع ولان التابع تابع ٠‏ واما اذا لم تشترط براءة 
احد فلان المصالحة اذا كانت واقعة من الاصيل فانها تنضمن 
استيفاء البعض: واسقاط البعض الاخر فتبرأ ذمته » ورترتتٍ على 
ذلك براءة ذمة الكفيل » واذا كانت واقمة من الكفيل + فلان 
نبل باضافة الصلح الى الدين الثابت فى ذمة الاصيل تبأ ذمة 
الاصبل فتبرأ ذمة الكفيل ٠‏ وقى هذه الصوز الثلاث الطالب 
مخير بين ان بطلب. بدل الصلح'من الاصيل او ان #طلبه من 
الكفيل ٠‏ 

4 - بشخ المقند الذى تشآامنه الدين الكفول بهاو 
انفساخه » كما اذا تكفل احد ث شمن امبيع ثم أقال العاقدان البيع » 
او استحق المبيع او دد لعيب او بخبار شرط او رؤية » فان الكفيل 


6ع 
تنتهى كفالته » لزوال المطالبة نزوال العقد الذى كان الدين قد 
ائبت فى ذمة الاصيل بسببه (م 71 (') ونظير هذه المسائل لو 
استؤجر مال الى تعام مدة معلومة وكفل احد ببدل الاجارة » 
فباتقضاءمدة الاجازة تنتهى الكفالة ولا ,طالب الكفيل ببدل 
الاجادة للمدة التى يستمر اللأجور فيها بعد ذلك بيد المكفول عنه » 
سواء استمر بعقد حديد او بدون عقد » لإن الكفالة كانت ببدل 
الاجارة الثابت بالمقد الاول وقد انتهى حكمه بانقضاء المدة 
م عمف 
ائترراء السكهالا بالتفسى 

اتتتهى الكفالة بالنفس باحد الامور الاانية :ب 

١‏ - بتسليم المكفول للمكفول له فى الزمان والمكان المينين 
اذا خضل تتمنئهما 'فى العقد ء قان سلمه فى غيرهلما'لا بير على 
الرأى الراجح سواء كان التسليم فى زمان ومكان يسكن معهما 
مخاصمته كأن كان نهارا فى مصر ء او لآ تمكن فيه مخاصمته 
(١ "١‏ 41 الكقبل "تمن السيتم اذا انشع النينع او التشحق 
المبيع اورد بسب برأ من الكفالة) ٠‏ 

() م 78> : (لو استؤجر'مال الى نمام مدة معلومة وكفل أأحد 
بدل الاجارة التى سمبت تنتهى كفالته عند انقضاء مدة الاجارة فان انعقدت 
اجازة جديدة بعد ذلك على المال لا تكون الكفالة شاملة لهذا العقد) + 


4 05 

كأن كان ليلا او فى البرية (م <) (') واذا لم يحصل فى المقد 
تسين زمان او مكان للتتليم برأ الكفيل اذا سلمه فى زمان او 
مكان بتمكن فيهما المكفول له من مخاضمة المكفول » بشرط ان 
بعلم وقت التسليم أن الكفيل سلمه بحكم الكفالة » سواء سليه 
0 

؟ - بابراء المكفول له الكفيل وهذه البراءة لا تستلزم براءة 
| ا 

؟ - بموت الكفول به او موت الكفيل ٠‏ ويبرأ كفيل 
الكفيل وكفيله بسوت الكفيل الاول ٠‏ ولا بر الكفيل بوفاة 


المكفول له بل لورئته حق المظالئة (م 5 (0 + 


() م 08 : (لو سسلم الكفيل المكفول به فى محل يمكن فيه 
المخاصمة كالصر والقصبة الى المكفول له يرأ الكفيل من الكفالة سواء 
قل المكفول له أو لم يقبل ولكن لو شرط تسليمه فى بلدة معيئة لا يبرأ 
بتسلمه فى بلدة اخرى واو كفل على ان يسلعه فى مجاس الحاكم وسلفة 
فى الزقاق لا يبر من الكفالة ولكن او سلمه فى حضور ضابط يبرأ) ٠‏ 

(0) م55 : (لو مات المكقول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة 
كذلك يمرأ كضل الكفيل + كذلك لو توفى الكفيل كما برأ هو من الكفالة 
كذلك برأ كقبله ايضا ولكن لا يرأ الكفل هن الكفالة بوقاة المكفول له 
ويطالب ؤارثه) ٠‏ 


تنتهى الكفالة بالتليم باحد الامور الاأتية ب 
١‏ - باجراء الفمل المكفول به وهو التليم + 
٠‏ بالابراء ٠‏ 

ومما ينه عليه ء ان الكفالة قد تكون لازمة فى الشخص 
بحكم القانون » وان لم يجر عقد بها على الوجه السابق ذكره 
وذلك فى موضمين ٠‏ 

١‏ فى السفائج (البوليسات) وسندات الامر بالنسبة الى 
المحيلين (المجيرين) فانقانونالتجارة قد اعتبر بعضهم كفيلا لبعض» 
فالسابق كفيل للاحق ٠‏ وكلهم كفلاء للحامل : غير انه اشترط 
للمطالبة منهم اجراء بعض المراسم وليس هذا موضم ذكرها ٠‏ 

؟ - فى التغرير فان الغار قد اعتبر كفيلا للمفرور بما لحقه 
من الضرر وضامن له (م 54 (') ولكن قد خصص ذلك فى 
ثلاثة مواضم : 

3125 زا عات رع فى عن اعد الارحة كر 
ضررة ٠‏ مثلا لو اشترى أخد عرصة وبنى عليها 'ثم أستحقت اخذ المشترى 
هن البائع ثمن الارض مع قيمة البناء ليم كذلك لو قال أحسد 
الاهل السوق هذا الصغير ولدى بسعوه بضاعة فانى اذنته للتجارة انم بمد 
ذلك لو ظهر ان الصبى ولد غيرء فلاهل السوق ان يطالبو الضاعة 
افيّ يفوع سبي ١‏ 


-4ه- 


الاول : ان .يكون الغرد فى ضمن عقد معاوضة » كبيع 


واجادة وقسمة ٠‏ فلو اشترى احد عرصة وبنى عليها من ماله ثم 
استحقت اخذ المشترى ثمن العرصة من البائع » وله ان يضمنه 


قبمة البناء بعد ان يسلم البناء اليه ٠‏ والمراد من 3 ف 
قائما وقت تسليمه اليه ٠‏ لكن اذا كان البناء من انقاض قد اشتراها 
مع العرصة فلا يرجع بشىء غير الثمن » و كذلك اذا لم يسلم البناء 
الى البائع لا يرجع عليه الا بالثمن وحده + 

الثانى : ان يكون الغرر ضمن عقد تبرع فيه نفع للدافع » 
كالودبعة والمضاربة والشركة ٠‏ فاذا هلكت الودبعة او رأس مال 
الضاربة او الشركة فى بد المستودع والمضارب او الشريك » 
وظهر مستحق لما هلك وضمتهم فانهم برجمون على المودع ودب 
المال بما ضمنوا ء اما لو كان النفع فى عققد التبرع للقابض » 
كالهبة والعارية فلا ضمان على الدافع ٠‏ فاذا هلك الموهوب او 
ألعان ببد الموهوب له أو الستعير وظهر مستحق فضمئهما ما هلك 
فليس لهما حق الرجوع بثىء على الواهب والممير ٠‏ 

الثالث : اذا ضمن النار السلامة لمال المثرور م كما لو قال 
احد لشخص اسلك الطريق الفلاتية فانها أمبنة واذا سلب لك فيه 
مال فانا ضامن به » اذا سلك اغرود تلك الطريق وسلب ماله 
فان الغاد يضمن له قيمة ما سلب منه ء اما اذا لم يضمن له السلامة 


5-5 إلى 5 

بان قال له اسلك الطريق القلانية فانها أمينة فسلك وسلب ماله 
فانه لا يضمن شيئا ء لانه لم يضمن فى كلامه سلامة امال ٠‏ 

ومما بلاحظ » ان المدين لا يجبر على اعطاء كفيل لدائثه ء الا 
فى صورة واحدة ء وهى ما اذا كان الدين مؤحلا واراد المدين 
السفر » فان للدائن مراجمة القضاء لتكليف المدين بتقديم كفيل » 
فبكلف الحاكم المدين ان يقدم كفيلا يدينه والا يحبسه عن السفر 
الى حلول أجل الدين » الهم الا اذا عجل المدين اداء الدين ٠‏ 


الر عط م الى يقرع قبولررا 

ان الاحكام التى يقترح قبولها عمى ما يلى :- 

١‏ عدم ارغام الكفيل بالمال على الاداء اذا لم يكن الاصيل 
معسرا » فاذا كان للاصيل عقار او بضاعة او دراهم فى الصرف 
او لدى الحكومة يمكن استيفاء الدين منه كلا او بعضا ف 
الدائن ان يوجه مطالبته الى الاصيل ٠‏ وللكفيل ان يرد مطالبته 
منه اذا ثبت سر الاصيل ٠‏ ولا تآبى النظائر الفقهبة قبول هذا 
الحكم فان الكفالة نظيرة الرهن » بجامع ان كلا منهما توثيق 
للايفاء » وفى الرهن لا بتوجه استيفاء من المرهون الا بعد امتناع 
الراهن من الايفاء مع ان المرهون ملكه وقد وضعه بيد المرتهن 
خصيصا لتأمين ايفاء الدين » فمن باب اولى الا يرهق الكفيل 
بالارغام على الاداء مع وسع الاصيل وكفاءة حاله على الايفاء ٠‏ 

؛؟ - قبول مذهب مالك من دجوع الكفيل على الاصيل 
مطلقا ء اى سواء كانت الكفالة بأمر ام بدونه » لان الكفيل لم 
يدفع الا على أمل العوض » ولانه قد اشترى الدين الذى فى ذمة 
الاصيل من الدائن ٠‏ والقول بان الديون لا تباع عند الحنفية 
يضعف بعد أن اعتبروا صحة احالة المدين دائنه على مدينه حوالة 


مقيدة بالدين » فان هذا .تضمن ببع الدين بالدين » فلو كان لزيد 
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الف على عمره دينا ولكالد الف على زيّد واحال زيد خالدا على 
عبرو حوالة صحيحة مقيدة بالدين فانه عقد معتبر لازم » وما هو 

الا بيع دين بدين * 

* - وضع ضمان لتنفيذ حكم الكفالة بالنفس ء فان الكفيل 
بالنفس لا يترتب عليه ثى» بالنظر للوضعية القانونية الحاضرة فيما 
اذا لم ينفذ حكم الكفالة »اذ لا نص فى القانون على ارغامه 
بالحبس مثلا لينفذ حكم كقالته » فالاجدر ان يسن حكم يضمن 
ذلك » كالزام الكفيل مثلا ما للمكفول له على الاصيل ٠‏ او نحو 
ذلك مما ينطبق على الاسسن الشرعية + 


جه در كل 
مغاج يبت افر 00 3 
لخاد وني الرعن لا اشر اتح من لتم 
الراقين نين اللابقة' سم أن الرعرز «ني واد دعب ب الرابيق 
عا نثين انه الديق 7 من يلب آمل الا رمن الكت 
ا العام عر إلاءة عم ويم الاسل و كياج ال غربالهدا» 
17 ابوك ميحب رياقت من وجوع الكتيال بن بل 
مشا الى ول الب لكان ب ار خرء + لذ إلكيل اق 
الالو لاحل سق المرعى . ولا فل النثر ف :اتديئ الذى قى لقي 
1 5 تايان باتقول بون اعون لا يام جد السية 
مدا إل الجير يا سسية دؤالة ادن ناته عل دنه سراها 0 
الى ٠‏ إأزامذا كان بم الد بام ديازو < 


تاليا بلنة © ١‏ 
.6 ما : 


البحث فى الحوالة ينحصر بالمواضيع الااتية :# 

٠ اتعريفها وركتها وموردها‎ ١ 

٠ تروطها‎ + 

م اقنامها ٠‏ 

4 ك العكامهاة 

ه بطلاتها ٠‏ 

د انتهاؤها ٠‏ 

يات وججوع المحال عليه على المحيل ٠‏ 

4 - ما يقترح قبوله من الاحكام ٠‏ 


(عم حه) 


تع يف الو ال و ركنرا ومو دها 
تعريف الخوال 
الحوالة لغة بمعنى الثقل » وفى عرف القانون هى نقل الدين 
من ذمة الى ذمة اى من ذات الى ذات (م م07 (') فالدين 
والمطالبة به ينتقلان من ذات المدين الى ذات المحال عليه انتقالا 
حكميا ٠‏ هذا ما ذهب اليه جمهرة النقهاء واختاره القانون اى 
الجلة ٠‏ 
وذهب الفقبه زفر تلميذ أبى حنيفة الى ان الدين لم ينتقل 
من ذمة المحبل » بل الحق لم بزل فى ذمته كالكفالة » ناظرا الى 
ان الحوالة شرعت وثيقة:اللدين كالكفالة وليس من مقتضى 
بقة براءة ذمة الاول بانتقال الدين من ذمته » بل الوثيقة فى 
مطالبة الثانى مع بقاء الدين على حاله فى ذمة الاول كالكفالة + 
واختيار الجمهود مبنى على نظرية ان من مقتضيات الحوالة 
الاثتقال ء لانها مشتقة من التحويل وهو النقل فكان معنى 
الانتقال لازما فيها » والثىء اذا انتقل من موضع لا يبقى فى 
امحل الاول ضرودة » وان معنى الوثيقة يبحصل بسهولة الوصول» 
اذ ينظر فى الحوالة جهة كون المحال عليه املا من المحيل او اكثر 


() م م478 : (الحوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى) ٠‏ 


لالد 

مته انضافا واسهل مطالبة ء كما ان سلامة الدين مضمونة 
بالرجوع على المحيل عند التوى لرجوع الدين اليه » لان المحال 
اتما رضى بالحوالة لتسهيل الوصول الى حقه لا للمحاذفة فيه » 
وهل الاحتفاظ له بهذا الحق من الرجوع الا نوع من مقتضيات 
الوثيقة ٠‏ ثم ان القصود.من الحوالة لو كان مجرد نقل المطالبة 
مع بقاء الدين فى ذمة المحيل 1 بقى بين الحوالة. والكفالة فرق 
كبير » كما ان المتعارف عند الناس والمفهوم من قضدهم هو نقل 
الدين والمطالبة النابمة له لا مجرد نقل المطالبة ومن ,يدقق الحوالة 
التجادية (الميرو) برها جارية على ملك الفقبه ذفر ٠‏ 

واما الحكم بالرجوع على المحيل عند التوى + والحكم بان 
المحيل .اذا ادى الدين الى المحال له فانه يجين على اخذه » والحكم 
بان المحال له اذا ابرأ المحال عليه فان ابراءه لا نرتد بالرد » مما قد 
شمر بان اللنتقل الى ذمة المحال غليه هو المطالبة وحدها » فاالجواب 
عتها: 

بالنظر الى الحكم الاول ان الدين انما انتقل الى ذمة المحال 
عليه بشرط السلامة وان لم يذكر الشرط فى صلب العقدء لان 
اللقضود من قول الخوالة التوصل الى الحصول على الحق لا فقدائه 
مثلما ان سلامة. المببع شرط فى الببع وان لم يذكر فى المقد ٠‏ 


-54- 

وبالنظ الىالحكم العانى بان اداء المح لالدينالىالمجال له بعد الموالة 
ليس تبرعا محضا حتى لا يجب على قبوله ‏ لان ذمة المحيل لم 
تفرغ. بتاتا.لانه من 'المحتمل الرجوع عليهب وذلك عند التوى: بناء 
عبى شرط السلامة ذلك الشترط الضمنى ؛ فاداؤة الدين لاا يكون 
تبرعا محضا بل تخلصا من الرجوع المحتمل وبالنظ الى الحكم 
الثالث بان عدم ارتداد الابراء ترجيح مانب الاسقاط فى هذا 
الابراء» من.حيث إن المجال عليه هو المدين اصالة ٠‏ 

وستفاة من :التمرف امزان + 

الاول : انه يلم ان تكون المحيل مدينا للبحال له م قاذا لم 
.نكن مدينا فان الحوالة ثعتبر.عقد. وكالة بالقيض:* فلو احال 
الوكيل بالبيع موكله على الشترى بالثين كان المقسد نوكيلا 
بالقبض » لان الوكيل ليس مدينا لموكله بشى» فى هذه الصودةء 

الثانق :ان ابزاء المحال'له المحيل“لا سقط الدين ولا يمتبن 


الابراء لان الدين قد انتقل الى ذمة المحال عليه فلم .يصادف هذا 


الانزاء ذعة مشغولة بشىء + 
ويفهم من التعريف ان لابد فى الحوالة من اربعة اشياه : 
مدين ويسمى محلا (م 074) (') ودائن يسفى مخالا له 


+ (المحل عو الديون الذى اجال)‎ : >74 + )١( 


د باه 
(0:(') وشخضن|انتعدل البدين الى ذمحه. ويلمى محال علنه 
0 0 
(م 195) ( ) ودين تقل ويسمى محالا به ( ) ٠‏ 
سكن الخواة 

دكن الحوالة على مفاد المجلة هو ايجاب المحال او المخال 
عليه وقبول الأخر ٠‏ واما قبول الخيل او ايجابه فليس بركن 
اذ.ان الحوالة قد تتعقد بدو ابه او قبوله (عمدأدىء كمد 
60 (') اللهم الا فى الحوالة المقيدة فلايد فيها من رضاء اللحيل» 

(): م.هلاد : (المحال. له جو الدائن) ٠‏ 

() م 5لاه : (المحال عليه هو الذى قبل على نفسه الحوالة) ٠‏ 

6 م با : (الحال به هو الال الذتى احبل) * 

(4) ,م م1 : (لو قال لحل لدائته أحلتك على فلان وقبل المخال 
له والمحال عليه تنمقد الحوالة) ٠‏ 

م هه : (يصح عقد الحوالة بين المحال اله والحال عليه وحدهما * 
مثلا لو قال أحد لاخر ,خد ما لى على فلان من الدين وقدره كذا فرشا 
حوالة لبك فقال له الاآخر قلت او قال له أقبل الدين الذى لك بذمة 
فلان دقدره كذا كرما حوالة على فقبل تصح الحوالة حتى انه لو ندم 
المحال عليه يعد ذلك لا تقد ندامتة) + 

م 548 : (الخوالة التى اجريت بين المخل والمحال له وحدهما اذا 
اخر بها الخال عليه فضلها بحت وتستء مثلا لو أحال احد دائنه على 
آخر وهو فى ديار اخرى فعد اعلام المحال عليه ان قبلها جم الحوالة). ٠.‏ 

م م5 : (الخوالة التى اجريت بين امحل والمتحال عليه تنمقد موقوفة 


على قبول المحال له ه مثلا لو قال احد لاخر خذ عليك حوالة دينى الذى 
بدمتى لفلان وقل المحال عله ذلك تنعقد الحوالة موقوفة فاذا قبلها المحال 


فريك 

لانها تستلزم اسقاط حقه عما قبدت به الحوالة فلابد من قبوله ٠‏ 

وذهب جمهور الفقهاء الى اعتباز إيجاب المحيل او قبوله ركنا 
مطلقا وهو الصحيح لان التزام احد لاخر وقبوله دينه الذى على 
شخص ليس بعقد حوالة » وليس هذا الشخص المدين محيلا » 
بل غاية ما فى الامر ان الاجتبى التزم للدائن ما على المدين من 
الدين > واعتبر نفسه محالا عليه فالزم بالتزامه واعتباره لنفسه 
ملزما بالدين المذكور فسنى الدائن محالا والاجنبى محالا عليه 
مجازا ٠‏ ولا ,مد ان يحمل مراد اللحلة على هذا وذهب؛ بض 
الائمة الى ان عقد الحوالة لا يتوقف على قبول المحال عليه اذا 
كان عليه دين للمحيل » بل يكفى للعقد اتفاق المحيل والمحال له » 
والى هذا ذهب الشافنى ٠‏ 
عند العنفيه من لزوم تل العال عليه ون نفقة 
الزوجة الستدانة بناء على التراضى او حكم القاضى فان لازوجة 
ان تحيل الدائن بما استدانته على زوجها ولا تتوقف هذه الحوالة 
عل قبوله ٠‏ غير ان هذا الاسنناء النقهى لا يعمل به قانونا اذا 
ادى الحال الى الدعوى لان النظر فى دعوى الحوالة من وظائف 
المحاكم الدنية المقيدة بالممل بصراحة المجلة » فاذا اخذنا برأى 
الشافعى واضفناه الى احكام المجلة تكون قد احسنا صنعا * 


5 هدك 
مرءد الحواة 

لا ترة الحوالة ولا تصح الافى الديون فلا تجرى فى 
الاعيان لان الدين وصف حكمى والنقل فى الحوالة نقل حكمى 
ايضا فيمكن جريانه فى الدين ء بخلاف الاعيان فان نقلها أمر 
حبى فلا يمكن تأليفه مع القصد من الحوالة فان التقل الحبى 
لا يتأتى بنجرد الالفاظ * 

والمراد من الديون الديون الصححة التى ‏ نصح الكفالة بها 
فان الاصل ان كل ما تصح به الكفالة من الديون تصح به 
الحوالة باستثناء الدين المجهول فانه تصح به الكفالة دون الحوالة 
(م هده (') لانه يشترط كون الحال به معلوما » وان كل دين 
لا تصح به الكفالة لا تصح به الحوالة (م 40) () ٠‏ قتصح 
خوالة دين القرض وثمن البيع والاجرة » وتصح احالة الستحق 
فى الوقف دائنه باستحقاقه على المنولى اذا كانت غلة الوقف 
مستحصلة فى ,بده وقئل النولى الخوالة # لان الغلة متى ما وصلت 
الى بده وجب عليه اعطاؤها للمستحقين فى المعاد المنفق عليه اما 


() م ههه : (كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به لكن 
نزم ان يكون المحال به مملوما فلا تتصح حوالة الدين المجهول مثلا لو قال 
قلت دينك الذى ثبت على فلان لا تصح الحوالة) ٠‏ 

() م مه : (كل دين لا تصح الكقالة به لا تصح الحوالة ببه) ٠‏ 


دياك 
قبل تحصيلها فلا تصح الحوالة بها وتصح الحوالة بالدين النابت 
بالذمة يسبب الكفالة او الحوالة فبجوز للكفيل او المحال عليه ان 
بحبل الدائن على غيره (م خه» (0) - 
ولا تصح حوالة دين مجهول فلا يصح عقد الحوالة بين 
المحال له والمحال عليه مثلا. بدين للمحال له على اخد من غير ان 
بعلم الدين » مع انه يصح ان يكفل شخص لاخر بالدين اللذى 
له على زيد مثلا ووجه الفرق ان الحوالة تقتضى نقل الدين:الى ذمة 
المحال عليه وبراءة ذمة المحبل فاذا لم يكن المحال به مملوما وانجر 
الامر الى اقامة الدعوى على المحال عليه لا بمكن ائبات ذلك 
الدين فى ذمته للجهالة » بخلاف الكفالة فانها تقتضى ضم الذمة 
ألى ذمة فجهالة الدين المكفول به لا تستلزم تعذر اثبات الدين 
لتمكن المكفول له من اقامة الدعوى على الاصيل وائبات الدين 
الذى فى ذمته ثم مطالبة الاصيل او الكفيل بادائه ٠‏ 


(1) .م ههه : (كنا تصح حوالة الديون المترتنة فى الذمة اصالة 
كذلك تصح حوالة 'الديون التى تترتب فى الذعسة من جهتى الكفالة 
والحوالة) ٠‏ 


عوط اذواك 
للحوالة شروط انعقاة »:وشروط صحة ء وشروط ثفاد ٠‏ 
روط ابرثمقاد 
اما شروط انعقادها فهى ان يكون كل من الحيل والمحال 
له عاقلا مميزا وان يكون المحال عليه بالغا (م 4م 009 © همذا 
اذا اننشدت العوالة بإيجاب الحيل وقنؤل المحال له والمعال عليه 
اما :اذا انفقدث بابتجات وقنول بين المخال له والمخال غلنه فلا :تنظ 
ألى' كون:المدين“عاقلا ٠1د‏ ليش “'غل المدين فى مده الصورة لى 
ضرد بل ان فى تسميته محلا نظرا ٠‏ فاذا لم تتوفز شروط الانعقاد 
'تبظل الحوالة ٠‏ 


واما شروط ضحتها فان يكون المحبل مدينا للمحال له ٠‏ فاذا 
لم يكن له دين على المحبل فاحالته تكون توكيلا له بالقبض » ولا 
101 ط فى انعقاد الحوالة كون المحيل وَللِحَال" له 
عافلين وكون المحال عليه عاقلا بالغا قكما ان احالة الصبى غير المميز دائنه 


على آخر :وقبول الحوالة لنفسه.من آخر ياطل فكذلك الصبى مميزا او غير 
مميز مأذدنا او محجورا! اذا قبل خوالة على نفسه عن آخر تكون باطلة)ء 


4لا 
إيشترط كون المحال عليه مدينا للمجيل (م +4 (') فتصح الحوالة 
وان لم .يكن للمحيل دين على المحال عليه » وان يكون كل من 
التعاقدين راضيا لان عدم الرضا وهو الاكراه مفسد للمقود لانه 
مفسد للادادة مع ان الارادة اساس فى الالتزامات التى من 
مصادرها المقود ٠‏ 
حرط تفار 

واما شروط النفاذ فهى ان يكون كل من المحيل والمحال له 
بالفين (م م (') فلو كانا صخيرين مميزين غير مأذونين توقفت 
الحوالة على احازة الولى او الوصى فان اجازها نفذت » والا 
بطلت ولا تكون اجازة ولى المحال له او وصيه معتبرة الا اذا كان 
المحال عليه أغنى من المحيل واسهل اداء للدين > لان الولاية 
لمصلحة الصغير ولا مصلحة فى ان يحال على من كان اقل من 
المدين أو مساويا له فى الفنى وسهولة الاداء ٠‏ وهذا نظير ما لو 
احتال الوصى سمال اليتيم والمتولى على الوقن بمال الوقف ء فانه 


() م كمه : (لا يتسترط ان يكون الحال عليه مديونا المحيل 
قتصح حوالته وان لم يكن للمحيل دين على المحال عليه) ٠‏ 
() م ه54 : (يشترط فى تغوذ الحوالة كون المحل والمحال له 
7 ل وقوله الحوالة لنفسه موقوفة على اجازة 
له الحوالة على نفسه يشترط كون المجال 
صل وان. أذن الولى) ٠‏ 


وات 
.يشترط لصحة ذلك ان بيكون المحال عليه املا" ٠‏ 

واما اتحاد المجلس فشرط الانعقاد عند أبى حنيفة ومحمد 
حتى أن المحال او المحال عليه لو كان غائا عن المجلسن فبلقه الخبر 
فاجاز لا ينقذ القد عندهما لعدم الانتقاد لاختلاف المجلس ٠‏ ولم 
يشترط ابو يوسف ذلك فينفذ العقد عنده اذا بلغ احبر الفائب 
فاجاذ » والى دأيه ذهيت المجلة (م عمد وعمم () ٠‏ 


(1) م388 : (الحوالة التى اجريت بين المحبل والمحال له وحدهما 
اذا اخبر بها المحال عليه ققبلها صحت وآنمت ٠‏ مثلا لو أحال احد دائنه على 
آخر وهو فى ديار اخرئ اقبعذ اعلام المحال عليه ان قلهااتم الحوالة) ٠‏ 

م 8 : (الحوالة التى اجريت بين المحل والمحال عليه تتعقد موقوفة 
على قبول المحال له ٠‏ مثلا لو قال احد لاخر خذ عليك حوالة دينى الذى 
ببذمتى لفلان دقل المحال عله ذلك تتعقد الحوالة موقوقة فاذا قبلها الممحال 


له تتفق) م 


اقسام الحوالٌ 

تنقسم الحوالة من حيث ايفاء المجال بنه إلى مقبدة ومطلقة » 
ومن حبث وقت الابفاء الى مبهمة وغير مبهمة » وتنقسم ايضا 
الى لازمة » وجائزة وفاسدة * 
الخراد” اميرك والخواذ” الطلقة 
الحوالة اللقيدة هى الث قيدت بان يوقى الحال ببه من امال 
الذى فى ذمة المحال علية او تحت بده (588) (') وتتحقق فىثلات 
و 

٠‏ ان تقيد الحوالة بان يوفى الحال به من الدين الذى 
للمحيل فى ذمة المحال عليه ٠‏ 

؟ - ان تقيد بان يوفى المحال به من امانة المحيل التى فى 
د الغال علية * 

 *‏ ان تقيد بان يوفى المحال به من المال المضمون للمحيل 
عند المحال عليه كالمال الذى !غتصبه المحال عليه من المحبل ٠‏ 


(0: م:هلا+ :. (الجوالة المقيدة .هى «الحوالة. التى. قيدت بان تغطى 
من مال المحبل الذى هو فى ذمة المحال عليه أو فى يده) * 


ات 
والحوالة المطلقة.هى النى لم :يقد فيها إيفاء امحال به 
شونا ز نيم 0 
الوال البري و الخوال” غير البهي 
الحوالة البهمة هى التى لم بين فيها تعجيل الحال به او 
تأجله (م 9ه () فتعتبر صفة الدين فى الابفاء فان كان الدين 
معلا غلى الحبل فهو على الحال عليه معجل ايضا » وان كان 
مؤجلا عليه فهو مؤجل فى حق الحال عليه انضا » وكذا العكم 
ان كان الدين مقسطا ء فهى نظير الكفالة المطلقة من هذه الحيثية٠‏ 
انا الحوالة غير المنهمة فهئ الى بين فيهنا تمجيل الخال به او 
تأجيله ‏ فاذا بين فبها تمجبله لزم الايفاء على المحال عليه ممجلا 
ولو كان الدين مؤجلا بحق الخيل + واذا بين فبها التأجيل اعتبر 
الوصف.ولزم.الايفاء على المحال بعليه. فى الاجل وان كان الدين 
ممحلا على المحيل ٠.‏ ولابد لاعتبار الاجل من ان بيكون معلوما » 


3 (0 م 404 : (الحوالة الطلقة حى التى لم تقيد بان تمعلى من مال 
المحل الذى-هو عند المحال غليه م انظن المادةب54 ») » 

 )0(‏ م بود : (الحوالة.البهمة اى التى لم ببين فبها تعجيل المحال 
به وتأجبله ان كان الدين فيها ممحلا على المحبل تكون حوالة معجلة على 
المحال علنه ويلزمه الاداء فى 'الحال وان كان الدين مؤجلا تكون حوالة 
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فلا يضح التأجيل الى أجل مجهول » كالتأجيل الى هيوب الرباح 
وقدوم عمرو.مثلا بل يعتبر المقد ويبطل الاخل » غير ان الجهالة 
البسيرة لا تضر ويصح اللتأجبل ممها كما لو أجل ايفاء المحال به 
إل انتساء ادالق عام لجل علدا كد 


المراد” المراعة والحوال” البائزة والخرالة الفاسرة 


الجوالة اللازمة هن نيا اس 1 
الحال به اما ممحلا واما مؤجلا إلى أجل معلوم من دون ان .يضطر 
المحال له الى انتظار شىء آخر > كما لو احال المدين دائنه على احد 
حَوالَة مطلقة او مقيدة او ممحلة او.مؤحلة او مبهمة فان المحال له 
بلزم المحال عليه بالايفاء حسب صفة الدين من كونه ممجلا او 
مؤجلا ء او خنيب قيد :التعجيل او التأجيل الوادد فى الفقد على 
ما سبق ذكره » سواء كانت جهة الابفاء مقيدة بأ للمحيل عند 
الحال عليه من دين او عين كما فى المقبدة او من مال المحال عليه 
نفسه كما فى المطلقة ‏ ولا بضطر المحال له الى انتظار ثىء آخر ٠‏ 

الحوالة المائزة :. فهى الحوالة التى .يضطر المحال له الى 
محازاة ارادة المحال عليه فى وقت الايفاء » وذلك اذا عقندت 
الحوالة على شرط ان يوفى المحال به من نمن عين تعود الى المحال 
عليه » كما لو عقدت الحوالة على ان. بوفى المحال عليه المحال به 


-هلا- 

من 'نمن دار تعود للمحالْغليه ‏ فان الخال.له فىهذه الصورة ليس 
له ان بلزم المحال عليه بالايفاء فى وقت معين بلعليه ان يتتظر 
مشيئة الحال عليه فى ببع داره » فتى باع الداد يلزمه بالايقاء 
وليس له ان تجبره على بيع الذار والابفاء من ثمتها * وانما جات 
هذه الحوالة لان الابفاء ممكن فبها » وانما لم .يجبر اللحال عليه 
, على بيع داده لانه ليس لاخد ان تحبر غيره على بيع ملكه ٠‏ 

الخوالة الفاسدة : هى التى قدت بقيد لا يقتدر معه المحال 
عليه من الابفاء كما لو عقدت الحوالة على ان يوفى اللمحال عليه 
المحال به من مال اجنبى اى غير المحبل والحال عليه » فهذه الحوالة 
فاسدة لان المحال عليه يعجز عن الابفاء اذ ليس له سلطة على 
بيع مال الاجنبى ليوفى المحال به من ثمنه * 


5 
أعطام الحوا 
للجوالة حكمان عامان : 

١‏ دابراءة ذمة الجيل (م )'(:),٠‏ براءة مؤقتة » وبعبادة 
اخرى براءة مقيدة ,بشرط سلامة حق المحال له + وانما قلنا ان 
البراءة مؤقنة لانه عند تفسخ الحوالة اوتوى المحال به اى هلاكه 
عند الحال عليه يرجع الددين الى ذمة المحيل » كما برجع في بعض 
صود الحوالة القيدة على ما سيجىء » والفسخ يكون اما بالاقالة 
بين العاقدين وأما سيب خيار الشرط ٠‏ 


والنوى ,تحقق فى ثلاث صور : 
- آن يموت المحال عليه مفليا ٠‏ 
ب - أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا ببئة للمحال لةه 
ج - ان يفلس الحال عليه ويقضى القاضى بافلاسه ٠‏ 
واننا كان التوى سببا لرجوع الدين الى ذمة اللحبل » لان 
الدين كان ثابتا فى ذمة امحل قبل الحوالة » والاضل ان الدين 
لا نسقط الا بالقضاء او الابراء » والحوالة ليست بقضاء ولا ابراء 


(0 م وو : (حكم الحو 
من الكفالة ان كان له كر 
المحال عليه واذا أحال ال 
الرهن ولا صلاحة توضفه) + 


بن احدا على الرأهن فلا يبقى له حق حبس 


- ام - 

وانما هى سبيل الى القضاء > فاذا تحقق التوى تحقق عدم 
القضاء » ولم .بجر ابراء ايضا » قبقى الدين غير مقضى وغير مبراً 
عنه » وهو غير جائز ٠‏ لذلك يلزم المحيل الذى هو المددين الاضلى 
بالآإشاتء 

وتفرع على هذا الحكم الاول ان كفيل المحيل يرأ إيضاء 
لان :ذمة الأضيل 'قد ابرت -. ونظين هذه المسألة :ما “ل اخال 
المرتهن (الدائن) احدا على الراهن (المدين) فانه لا يبقى للمرتهن 
حق حبس الرهن (م .4 لان الرهن كان لاستيثاق الدين 
الثابث للمرتهن وقد زال دينه المذكور بانتقاله الى المحال له فصار 
المحال له هو الطالب دون المرتهن فلم ببق له حق فى حبس 
الرهن ٠‏ وكذا لو احال الراهن المرتهن بالدين على احد فان 
المرتهن يسقط حق حبسه ايضا لان الراهن اصبح فارغ الذمة من 
دين الرتهن + 

؟ - بوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه * 

وللحوالة احكام اخرى تخص انواعها نوردها فيما بلى : 


عكم الحرال” الطلقةة 


جرى فى الحوالة المطلقة الحكمان العامان وحكم آخر وهو 
(عهم -و) 


د كمد 
ان حق مطالية المحبل بما له على المحال عليه من ديز 
لا ينقطع بمجرد هذه الحوالة » فاذا احال شخص دائنه على آخر 


عة 


جوالة مطلقة وكان له على المحال عليه دين او له عنده عين 
أو مغصوبة فللمحيل ان يطالبه بما عنده من الدين او العين بعد 
الحوالة » لان العتد لم ,تعلق بشىء مما عند الخال عليه » ويستس 
حق المطاللة الى ان يؤدى الحال عليه الدين المحال به للتحال * 
فان اداه سقط عنه » وان ادى بعضه سقط مما عليه بقدر ما ادى 
وبقى للمحبل حق الطالبة بنا بقى ٠‏ ينتج من هذا ان الحال عليه 
فى هذه الصورة يكون قبل الاداء مطالبا بشيئين : بدين الحوالة 
وينا لمحيل عند المحال عليه ٠‏ 


عم الموادة 
.يجرى فى الحوالة المقيدة الحكمان العامان واحكام اخرى 
َه 
١‏ لا ببقى للمحتل فى الحوالة القيدة حق بالدين الذى 
فى ذمة المحال عليه او بالعين التى عنده بل ينتقل الى المحال له 
فليس للمحيل مطاليته بالدين المقيد به الحوالة » وليس للبحال 
عليه ان .يعطى الدين او العين الذى تقبدت به الحوالة الى المحيل 


-كه- 

واذا فمل فانه يضمن للمحال له قيمته (م 545 (') لان فمله بعتب 
تعدبا لاعطائه الثىء الى غير ذى حق فيه ٠‏ ويحوز له ان سبترده 
من المحيل ٠‏ واذا لم يسترده منه وضمن للمحال فانه يرجع على 
اليل بنا ضمن * 

> - ثبت جق الامتياز للمجال له فى مال المحيل الذئ 
تقيدت به الحوالة ؟ فاذا اجال زيد عمرا على خالد بخسين درهما 
على ان يؤديها المحال عليه من الدراهم التى عنده امانة للمجيل 
نم مات ولم بخلف سوى تلك الامانة وكان له دائنون آخرون » 
فان عمرا المحال له يستوفى المحال به ممتازا » فان فضل ثىء منها 
اشترك فبه سائر الفرماء وليس لهم ان يطلبوا قسمة تلك الامائة 
غرامة بينهم وبين المحال له (م ؟85 وهذا الحكم الذى جرت 
عليه الجلة هو رأى زفر وهو رأى مرجوح فان ذفر اعتبر هذا 
التقييد بسنزلة الرعن مع ان بين هذه الحوالة والرهن فرقا ظاهرا 
فان المرتهن اختص بغرم الرهن من بين سائر النرماء » الا يرى 
انه لو هلك سقط دينه خاصة ولا اختص بغثرمه اختص بغثمه 
حق مطالبة المحيل بالمحال به فى الحوالة المقيدة * 
ولس للمحال عليه بعده ان يعطى المحال به للمحبل وان اعطاه يضمن 
وبعد الضمان يرجع على المحيل ولو توقى المحيل قبل الاداء وكانت ديونه 
ازيد من تركته فلس لسائر الغرماء حق فى المحال به) * 
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لان الننم بالغرم والحراج بالضمان ٠‏ فاما فى الحوالة المقيدة فلم 
يختص الحال له بالغرم فلا بختص بالغنم بل بيكون هو وغرماء 
الحيل أسوة فى المال ٠‏ 
كلم الفراد الفراد” الماع وغير رمد : 

يترتب على هذدين النوعين من الحوالة عدا الحكمين العامين 
حكم آخر » وهو أن صفة الطالبة فى الحوالة البهمة من التعجيل 
او التأجيل يتبع صفة الدين فى ذمة المحيل » فان كان ممحلا 
كانت المطالبة معحلة بحق المحال عليه » وان كان مؤجلا كانث 
مؤجلة فى حق الحال عليه إيضا (م 50 * 

اما غير المبهمة فانه يتبع فيها القبد من تمجيل او تأجل » 
فاذا انعقدت الحوالة على ان يدفع المحال عليه مسجلا لزمه التمجيل 
وان كان الدين مؤجلا بحق المحيل » وان انعقدت على أن يدفم 
المحال عليه الى أجل اعتبر التأجيل ‏ ولا يطالب المحال عليه الا 
0 ا 
كك الموادة : المرناعة الجا 
نترتب على الحوالة اللازمة عدا الحكمين العامين سائر 
الاحكام الخاصة السالفة الذكر حسب نوع الحوالة » لان الحوالة 
اللازمة لا تخرج عن الانواع السابقة ٠‏ 


عمل 
اما الحوالة المائزة فحكمها ان على المحال عليه ان ينتظر فى 
الطالبة الى أن بع المحال عليه ملكه الذى تقيد الابفاء من ثمنه 
وليس له ان يجبره على ببع ماله الذى تقيد الايفاء من 'ثمنه ٠‏ 
واما الفاسدة فلا بترتب عليها حكم فلا تتوجه ابة مطالبة 
الى المحال عليه * 


بطمدم, الخو الا 


تبطل الحوالة بانواعها باقالة المتعاقدين عقد الحوالة » وباختياز 
المحال فسخ المقد فى مدة خيار الشرط فان المحال يجوز له ان 
.يشترط لنفسه هذا الخبار » ويصح ان تكون مدته اكثر من ثلاثة 
ايام فاذا اجاذ العقد او مضت مدة الخبار لزمت الحوالة واذا 

وتبطل الحوالة الطلقة بالتوى ايضا ويرجع الدين الى ذمة 
الحبل وتبطل الحوالة القئدة بالامور الائية ايضا : 

٠١‏ - يسقوط الدين الذى قبدت به الحوالة عن المحال عليه 
بسيب سابق على عقد الحوالة كما اذا اشترى محمد من احيد 
سيارة بمائة دينار واحال احمد محمودا على محمد بمائة ديناد على 
أن تؤدى من نمن السيارة الذى بذمته ثم ظهر مستحق للمبيع قد 
استرده من المشترى ء فان الحوالة تبطل لظهود ان عقد البيع 
الترتب عليه ثبوت التمن على المشترى والاحالة عليه باطل » 
فيكون الثمن ساقطا اى غير واجب الاداء على المشترى قبل عقد 
الحوالة (م 44 (') فلا بلزم المحال عليه بالاداء لظهود بطلان 


(0 م 344 : (تبطل الحوالة امقيدة انيؤدى من مال المحيل الذى - 


ا- ااه ا 

الحوالة.واذاكانقد ادىقبلظهور الاستحقاقواسترداد المستحق» 
فقال بعض الفقهاء ان له الرجوع على المحيل فقط ء وقال بعضهم 
انه مخير بين الرجوع على المحيل والرجوع على المحال له القابنض 
للمحال به ء والقول الثانى هو الارجح ٠‏ 

اما :اذا كان سقوظ الددين سبَت متآخر عن عقد الحوالة 
كما اذا احال البائع غرينه بالثمن على المشترى فهلك المبيع قبل 
التسليم فسقط الثين او رد بخبار الشرط او خبار الرؤية او خياد 
النيب او اقيل البيع (مه4) (') فان الحوالة لا تتبطل وعى المحال 
عليه ان يؤدى الحال به وليس له الامتناع بملة سقوط الدين 
اللقيدة به الحوالة » غير ان له الرجوع على المحيل ٠‏ ووحه الفرق 
بين الاستحقاق وبين هذه المسائل هو ان الحوالة فى هذه المسائل 
وردت على دين ثابت فى ذمة المحال عليه فسقوطه بعد انمقاد 
- هو فى يد المحالعليه امائة اذا ظهر مستحق واخذ ذلك المال ويعود الدين 
على اللحيل) ٠‏ 

() م #و؟ : (لا تسطل الحوالة اللقبدة يان يؤدى مما فى ذمة 
المشترى للنائع عن “من المبع اذا هلك المبع قبل التسليم وسقظ اللمن 
اورد بسخبار الشرط او خبار الرؤية او خبار الغب او اقيل الببع ويرجم 
المجال عليه يعد الاذاء على المتجل يى يِأحَدْ ما أداء للمحال له من المحبل 
اما لو تنين براءة المحال عليه من ذلك الدين بان استتحق وأخذ الببع فتبال 
الحوالة) ٠‏ 


دلة- 

الحوالة لا يؤئر على المحال بخلاف قضية الاستحقاق فان الحوالة 
لم ترد على دين ثابت بذمة المحال عليه اذ قد ظهر بالاستحقاق 
انه لم يكن لمحيل دين فى مة المحال عليه جين عقد الحوالة ٠‏ 
وانت ترى ان هذا الفرق ليس بالقوى وان الاجدر التسوية فى 
الحكم ببطلان الحوالة سواء كان سقوط الدين بسبب سابق على 
الحوالة ام لا حق > لان الحوالة ليست مطلقة بل مقيدة » فاذا 
سقط الثىء الذى تقيدت به الحوالة » لزم سقوط الحوالة ايضا ٠‏ 

بهلاك الوديعة القيدة بها الحوالة تحت يد الوديع بدون 
اتعد او تتقصير فانكان الهلاك بتمد منه او تقصير فلا تبطل الموالة 
بل يضمن الوديع للمحال له قبمتها يوم هلاكها ان كانت قبمية 
او مثلها ان كانت مثلية » وكذلك لا تبطل بهلاك العين المقيدة 
بها الحوالة ان كانت مغصوية » بل يضمن الغاصب للمحال مثلها 
او قببها (م 66م (0 ٠‏ 


() م هكه : (اذا كانت الحوالة مقيدة بان يؤدى من مبلغ المحيل 
الذى هو فى يد المحال عليه فهلك ذلك المال فان لم يكن مضمونا بطلت 
الحوالة وعاد الدين على الحبل وان كان مضمونا لا تبطل الحوالة ٠‏ مثلا 
لو احال احد دائته على آخر على ان .يؤدى من دراهمه التى هى عنده امانة 
انم تلفت الدراهم قبل الاداء بلا تعد تطل الحوالة ويعود دين الدائن على 
المحبل واما لو كانت تلك الدراهم مغصوبة او امانة مضمونة ياثلافه فلا 
تبطل الحوالة) ٠‏ 


كه - 
م باستحقاق العين القيدة بها الحوالة سواء كانت ودبعة 


او مغصوية (م 54 ٠‏ 


وفى جميع صور بطلان الحوالة تبرأ ذمة المحال عليه من 
الدين الذى التزم بادائه بمقتضى عقد الحوالة وشت للمحال حق 
الرجوع على المحيل واستفاء دبته منه ٠‏ 
وذهب الامام الشافنى الى ان الحوالة لا تنظل بوجه من 

الوجوه ولا يرجم المحال على المحيل بحال من الاحوال الا نفة 
ا ا 

ووجه الفرق بين المسلكين هو ان الدين مال عند الشافنى 
وبالحوالة ‏ تملك المحال الدين الذى فى ذمة المحال عليه فخلصت 
ذمة المحيل بتاتا فلا رجوع عليه ٠‏ وعند الحنيفة ان الدين ليس 
نمال بل هو وصف فى الذمة فلا تقتضى الحوالة التمليك بل نقل 
الدين واللمطالبة او نقل اللي ف 0 
لغرض ابفاء الدين » فتبطل الحوالة اذا لم يتحقق النقل وتعذد 
الابفاء يسبب التوى او هلاك جهة الايفاء او ظهور عدم وجود 
هذه الجهة على ما سبق تفصيله » ولان الحوالة سبيل للايشاء 
لا ابفاء للدين فعلا فاذا لم بسكن الاستيفاء من المحال عليه لزم 
بطلان الحوالة والرجوع على الحيل هالدين ٠‏ 


0 
انرواء عملم الحوالة 

تتتهى الحوالة وببرأ المحال عليه من الطالبة باحد الامور 
الاطة: 

١‏ فسخ عقد الحوالة لان فيها معنى معاوشة امال بالمال 
فكان العقد محتملا للفسخ » ومتى فسخ تعود المطالبة على المحيل* 

؟ ‏ التوى فان الدين يرجع بسبيه على الحيل * 

م اداء المحال به (م ههه (') من جانب المحال عليه او 
من جانب المحيل او من جاتب غيرهما اى من اجنبى ٠‏ غير ان 
المحال لا بجبر على قبول اخذ المحال به اذا كان الاداء من الاجنبى 
لان الاجنبى متبرع محض غير مدين ء والدائن لا بجبر على 
قبول الابفاء من غير مدينه » بخلاف ما اذا كان الاداء من جانب 
الحال عليه لانه اصبح مدينا بسبب الحوالة » او من جانب المحيل 
لان ذمته لم تنقطع من الدين بتانا لاحتمال الرجوع عليه بالتوى 
شلاء 

ان بهب المحال له المحال به الى المحال عليه او ان 


() م هوه : (كما يكون المحال عليه بريئا من الدين ياداء المحال 
به او بحوالته اياها على آخر او بابراء المخال له اياء كذلك يبرأ من الدين 
لو وهه المحال به او تصدق به عليه وقبل ذلك) * 


اكد 
.تتصدق به عليه (م وة) أما اذا وهبه الى المصل أو تصدق به 
عليه فلا تنتهى الحوالة ولا تصح الهبة لان هبة الدين لنير من 
عليه الدين غير صحيحة » فلا بزال الدين يدمة المعال عليه ٠‏ 

ه - ان يرث الحال عليه المحال (م )/.٠‏ (') حصرا اى أن 
تنحصر ورائه به فاذا لم ينحصر الارث به فلا تنتهى الحوالة 
بل يبقى المحال عليه مطالبا بها بصيب بقبة الورثة من الدين ٠‏ 

١‏ - أنْ ببرىء المحال له المحال عليه (م 4هه) ٠‏ وهذا الابراء 
لا برتد بالرد استحسانا وكان القياس ان يرتد بالرد كالهبة لان 
الذين بعد الحوالة قد انتقل الى ذمة المحال عليه فابراؤه منه هبة 
معنى فكان القياس ان يرتد بالرد » ووجه الاستحسان ان المطالبة 
هى النظور اليها فى ذمة المحال عليه حتى أن بعض الفقهاء قد 
ذهب الى ان المثقول الى ذمة المحال عليه هو المطالبة فقط » والابراء 
من المطالبة اسقاظ محض والساقط لا يقبل الرد لان الساقط 
لا يعود ٠‏ أما ابراء المحال له المحبل قلا ينهى الحوالة ولا بعتب 
الابراء لان الدين قد انتقل الى ذمة المحال عليه ٠‏ 

- ان يحيل الخال علية الحال الى آخر ٠‏ 


() م 7٠١‏ : (لو توقى المحال له قورئه المحال عليه لا يتقى حكم 
الحوالة) + 


رمو ع الحال علي على المجيل 


للمحال عليه حق الرجوع على الحيل اذا توفرت الامور 


٠‏ .أن تكون الحوالة بأمر المحيل .فان كانت" بثير. أمره 
لا يرجع كما اذا انك عاد بين المحال له بالحلا طن على 
ما جاء فى المادة (م» (') لان الحوالة اذا كانت 35 المحيل 
يكون الحال عليه مأمورا بايقاء دين المحال الذى على اللجل » 
والأمود اذا ادى ثيعا واحبا على الاآمر يكون قد ملك هذا الثىء 
بما ادى » فيثبت له الرجوع » بخلاف ما لو ادى بدون أمره فان 
هذا المينى لا بتحقق فلا تتحقق له ملكية الدين فلا ثبت له 
الرجوع ٠‏ 
؟ ‏ اذاء المجال به (م هوه (') او ما هو فى ممنى الاداء 


(0)م م : (رصح عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه 
وحدهما ٠‏ مثلا لو قال احد لاآخر خذ مالى على فلان من الدين وقدره 
كذا قرشا حوالة عليك فقال له الاآخر قلت او قال له اقبل الدين الذى 
لك بذمة فلان وقدره كذا قرشا حوالة على ققبل تصح الحوالة حتى انه 
لو اندم عليه بمد ذلك لا تقيد ندامته) + 

( م هوه : (ليس للمحال عليه ان يرجع على المحيل قبل ادام 


-- 

كما لو وهب الحال له المحال به الى المحال عليه او تصدق به عليه 
وقبل ء وكذلك اذا ورثه المحال عليه لان الارث من اسباب 
الك فاذا ورثه ققد ملك الدين كما يملكه بالاداء والهبة 
والصدقة » فكان له الرجوع ٠‏ اما اذا برآ الحال المحال عليه من 
الدين فانه لا يرجع على المحبل لانه لم يملك الدين بالابراء لان 
الابراء اسقاط لا تمليك + فيسقط الدين من الاصل ٠‏ 

 *‏ الا يكون للمحبل على المحال عليه دين مثله فان كان 
له ذلك فلا دجوع بل يتقاصان بالدينين - 


والمحال عليه انما بجع بالمحال به (م 4ةة) لا بما ادى فاذا 
كان الحال به دراهم فنقد دنائير او بالمكس فانه يرجع بالمال 
المحال به لا بما اداه ء وكذلك اذا باعه بالدراهم او الدنائير شيئا 
فانه يرجع بالمال المحال به من الدراهم ا الدنانير » لان المحال 
عليه قد ملك اللمحال به فيرجع بما ملك وكذلك الحكم لو تصالح 
المحال له والمعال عليه عن الدين على شىء من غير جنس:الددين بان 
صالحه على دار او قماش ء لان هذه المصالحة معاوضة فيملك 
- الدينولا برجع الا بالمحال به ينى يرجع بجتس ما أحيل عليه م نالدراهم 
والا فليس له الرجوع باللؤدى مثلا لو احبل عليه بقضة واعطى ذهبا يأخذ 
فضة ولبس .له ان يطالب الذهب كذلك لو أداها ياموال واشياء آخر فليس 
له الا أخد ما أحمل عله من النقود) ٠‏ 


6 
الحال عليه الدين قيرجع بما ملك ولكن لو تصالحا على ثى» من 
جنس الدين فانه يرجع بما ادى ء لان هدة امصالحة ما هى الا 
اداء بعض الدين واسقاط الباقى فلا يبلك المحال عليه الا مقداد 
ما ادى فيرجع بنا ملك لا بأكثن + 


ما بقع قبود س لعفا م 


قبوله من الاحكام هو ما بلى : 

١‏ صحة انعقاد الحوالة بين المخبل والمخال له بقدر الدين 
الذى فى ذمة المحال عليه للمحيل ولو لم برض الحال عليه » اى 
لا يشترط رضاء المخال عليه لصخة الحوالة بمقدار ما هو مدين 
به التحيل ه وهو مذهب الشافى ومالك العرئ: بالقبول + فان 
الدائن اذا كان له الحق بان بوكل من بشاء لقبض دينه من 
المدين من غير ان نتوقف ذلك على رضاء المدين فلماذا لا تكون 
له العق بان تعيّل من شناء على مديته من غير ان ,حوقف ذلك 
على رضائه ؛ والقول بان مطالبة الناس تختلف صموبة وسهولة 
لا يصلح علة فى القانون واسنيفاء الحقوق » على ان هذه الملة 
جارية فى التوكيل بالقبض ايضا » وقد ذهب الحنابلة الى أبعد 
من ذلك فلم يشترطوا دضاء المحال ولا رضاء المحال عليه واعتبروا 
الحوالة بمحرد ابجاب المحيل اذا كان دائنا للمحال عليه ومجرد 
ايجاب المحيل وقبول المحال عليه اذا لم يكن دائنا له + 


ان ما يقترح 


؟ ‏ استحقاق المحال عليه الرجوع على المخبل بعد الاداء 
ولو كانت الحوالة بنير أمره كما هو مذهب مالك وكما هو 


3د 
مذهبه فى الكفالة إيضا على ما سبق. ذكره » لان المحال عليه 
بالاداء يكون قد ملك الدين من المحال وقام مقامه فيجب ان 
يستحق الرجوع بما ملك + 

ومذهب مالك هذا يرمى الى اعتبار بعض تصرفات الفضولى 
ملزمة لمن عمل لاحله وهو اعتبار جرى عليه الفقه الرومانى وتابعه 
الثقه الاوربى الحاضر ٠‏ الا ان مذهب مالك أقرب المنطق من 
المسلك الرومانى الاوربى من حيث انه قد خصه بعمل الفضول 
شيثا واجبا على من عمل لاجله على ما يظهر من مذهبه هنا 
بخلاف المسلك الرومانى فانه أعم من ذلك ء لان المنطق 
لا يستسيغ الزام احد بعمل غيره يدون أمر منه » او تفويض » 
وان كان فى هذ! العمل نفع له مالم يكن واحبا عليه ٠‏ 

وما مجر التثبير الير : 

٠١‏ ان قبول المحال عليه مطلق الحوالة واداؤه المحال به 
لا يتضمن الاقراد بان للمحيل دينا عليه فاذا أدى المحال عليه 
الحال به واداد الرجوع على المحيل لا يقبل دفع لمحيل بان له 
دينا على المحال عليه وطلبه التقاص استتنادا الى مجرد قبول المحال 
عليه الدين او ادائه المحال به ٠‏ 

وان مجرد الحوالة لا تستطزم اقراد المحيل .بدين للمحال » 


لاود 

فلو قبض الحال مال الحوالة ثم اختلفا فقال المحيل لم يكن لك 
على ثىء وانما انت وكيق بالقبض وقال الحال لا بل احلتتى 
بمال عليك من الدين فالقول قول المحيل وعلى المحال البيئة 
لاننات ده ٠‏ 

هكذا انتى بعض النقهاء ذهابا الى ان الحوالة قد تستعمل 
التوكيل بالقبض +وادى ان الانسب ان تكون الفتوى بالمتكس 
اى بان تعتبر الحوالة اقرارا بالدين وذلك نظرا الى ان الحوالة 
هى نقل الدين من ذمة الى ذمة » وانه يشترط فى المحال له ان 
يكون دائنا فالظاهر كله مع الحال فيجب ان يكون القول 
قوله » وان مجرد استعمال الحوالة للتوكيل بالقبض لا ,يصلح 
دليلا لصحة الفتوى لان استممال الحوالة بسعنى ثقل الدين 
حقيقى متعارف واستسالها بسعتى التوكيل بالقبض مجاذ » 
والحقيقة اولى من الجاز » اللهم الا اذا جرى العرف فى الحوالة 
على معنى التوكيل بالقبض فالوجه حبتئذ ما ذهبت اليه الفتوى ٠‏ 

وقد لاحظ قانون التحارة هذه الجهة فتارة جعل الحوالة 
اقرادا بالدين وذلك فى الحوالة الكاملة (الميرو النام) وتارة 
اعتبرها مجرد تو كيل بالقيض » وذلك فى الحوالة الناقصة 
(الجيرو الناقص) والسبب فى ذلك هو ان عرف النجار جار 

(عهم-0) 


دهه- 
على ذلك ء والعرف معتبر شرعا وقانوتا * 

* - من انواع الخوالة ما يسمى بالسفتجة وهو ان يدفع 
احد الى تاجر مبلغا قرضا ليدقمه الى ضديقه او عميله فى يلد آخر 
ليستفيد به الدافع من هذا سقوط خطر الطريق » ومن هذا القبيل 
البوليسات المشروط فى اعتبارها اختلاف المحل كما هو مقتضى 
قانوننا التجارى ٠‏ وقد ذهب الفقهاء الى كراهتها لان فيها نفعا 
النقرض هو سقوط خطر الطريق + وكل قرض جر نفعا فهو 
حرام ٠‏ اما البوليسات التى لم «شترط لاعتبارها اختلاف المحل 
كما هو مقنضى القانون الفرنتى » ولم تسحب على ان ندفع بدلها 
فى محل آخر فلا كلام فى صختها وحلها وكذا الجكات » على ان 
القول بكراهة السفتخات «البوليسات) المشروط دفعها فى محل 
آخر محل اجتهاد » ولا يبعد قبول القول بصحتها وحلها للعرف 
الذى لم ,يصادمه نص قطفى » ولعموم الحديث الششريف (اذا 


اتبع احدكم على ملىة فليتبع) . 


«انرى > 


كتاب الىهن © 


سسا مضعم حفر عر ررم بندكم 
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الاير بوم حو وى 
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داعكاد- 
ينحصر البحث فى الرهن بالمواضيع الااتية : 
١‏ - تعريفه ور كه وصفته ٠‏ 
٠١‏ - شروطه واقسامه ٠‏ 
© - زوائد المرهون » وما يدخل فيه من غير ذكر » وتبديله » 
والزيادة فيه ٠‏ 
؛ - دهن الستعار ورهن مال الصغير ٠‏ 
ه - احكام الرهن العامة ٠‏ 
١‏ - احكام رهن المستعار وحكم ما اذا استحق المرهون ٠‏ 
٠‏ - تضرفات الراهن او المزتهن فى المرهون '* 
4 - مونة الرهون ومصاديفة ٠‏ 
- العدل وحفظ الرهن فى بده ٠‏ 
٠‏ - ما يخرج به المرهون عن كونه مرهونا وما بطل به الرهن»٠‏ 
١‏ - اختلاف الراهن والمرتهن والعدل ٠‏ 
٠١‏ - ببع المرهون لقضاء الدين * 
٠١‏ - ما يقترح قبوله عند الاحكام ٠‏ 
4 - لاحقة تتعلق باحكام التآمين قانونا ٠‏ 


تسريف الر فى وكا وصفتم 

الرهن من عقود التوثيق بالاعيان المالية » لى جمل الاعيان 
الالية تأمينا للدائن على دينه بوضعها تحت يده او باد من إيختاره 
بالاتفاق مع الراهن ٠‏ 

والتوثيقات للديون خسة : الشهادة وسائر البيناتت 
التحريرية » وهى لتوثيق ثبوت الدين خوفا من الجحود » وحبس 
البيع بيد البائع قبل اداء اثثمن توثيقا لادائه » وهذان النوعان 
لبسا من المقود ٠‏ والكفالة والحوالة وهما لتوثيق الدين بواسطة 
ذمة » والرهن وهو لنوثيقه بسين مالية ٠‏ وهذه الانواع الثلاثة 
من العقود * 

تمر يف الى : 

حبس مال بدين حقيقى او حكمى ييكن استيفاؤه حقيقة 
أو حكيا من ذلك امال كلا إو بسشا له :0م () وس الال 
مرهونا ورهتا (م 0+١‏ والدين مرهوئا به ومن اعطى الرهن 
راهنا (م 3 ومن اخذ الرهن مرتهنا 3 وعملية 

(1) م 7١١‏ : (الرهن حبس مال وتوقيقه فى مقابلة حق يمكن 
استفاؤء منه ويسمى ذلك المال مرهوتا ورهنا) ٠‏ 

() م م7 : (الراهن عو الذى اعطى الرعن) ٠‏ 

(0) م 7١4‏ : رالمرتهن هو آخذ الرعن) + 


5 

اخذ الرهن ادتهانا (م +0/) (') ٠‏ والمراد من الدين الجقيقى هو 
الدين الذى .وجب اداؤه ظاهرا وباطنا كثمن البيع والقرض ٠‏ 
او ظاهرا فقط كالرهن ,شمن مببع ظهر بعد ذلك استحقاقه ٠‏ 
والمراد بالدين الحكمى الثىء الذى لم يكن فى بادىء الامر دينا 
الا انه قد ينقلب الى دين ء كالاعان الضمونة بنفسها مثل 
المنصوب والقبوض على سوم الشرا؛ والقبوض بالبيع الفاسد ٠‏ 
والمراد من استيفاء الدين حقيقة قبض بدل الدين قبضا حقيقيا 
كنا لو ببع المرهون واستوفى الدين من ثمنه والمراد من استيفاء 
الدين حكما سقوط الدين لا بطريق قبضه »كما لو هلك المرهون 
فى بد المرتهن فانه يسقط به الدين كلا او بعضا ٠‏ والمراد من 
استيفاء الدين كلا استيفاؤه بتمامه ٠‏ كبا لو كان المرهون وافيا 
بكل الدين ٠‏ والمراد من استبفائه بعضا استيفاء بعض الدين » كبا 
لو كان المرهون وافيا بقسم من الدين لا بكله ٠‏ 

كن ال هن 1 

دكن الرهن الابجاب والقبول منالراهن والمرتهن(م 5+/) (') 
(0 م 370 (الارتهان أخذ الرهن) + 

(؟) م 7٠١‏ : (ينمقد الرهن بايجاب وقول من الراهن والمرتهن 

لكن ما لم يوجد القض لا تم ولا يلزم فللراهن ان برجع عن الرهن 


قبل التسليم) + 


اه 

كأن يقول الراهن رهنتك هذا الثىء بما لك على من الدين » او 
هذا الثىء رهن بدينك ء وما يجرى هذا المجرى » ويقول المرتهن 
ادتهنت او قبات او رضيت وما يجرى مجراه ٠‏ واما لفظ الرهن 
فليس بشرط فلو اشترى احد شيئا بدراهم ودفع الى البائع كنابا 
وقال له امسك هذا الكتاب عندك الى ان اعطيك الثمن واخذ 
البائع الكناب .يكون الكناب مرهونا يشمن المبيع (م 0/00 (') 
لان العبرة فى العقود للمقاصد لا الى الالفاظ ٠‏ وينعقد الرهن 
ايضا بالكتابة » لان الكتاب كالخحطاب » وباثارة الاخرس 
المعهودة لان اثارة الاخرس الممهودة قائمة مقام لفظه ٠‏ 
صف الالهن : 

الرهن من العقود غير اللازمة قبل فيض المرتهن المرهون » 
لانه عقد فيه معنى التبرع » فهو شبيه بالهبة والصدقة » وانما كان 
فيه معنى التبرع لان الراهن لا يستوجب على المرتهن فى مقابلته 
شيئا ٠‏ فلاراهن الرجوع قبل قبض المرهون ٠‏ ويتحقق رجوعه 
() م 7٠‏ : (ايجاب الرهن وقبوله هو قول الراهن رهنتك هذا 
الىء فى مقابلة دينى او لفظ آخر فى هذا المآل وقول المرتهن قبلت او 
رضيت او لفظ آخر يدل على الرضى ولا .شترط ايراد لفظ الرهن مثلا 
لو اشترى احد شيئا واعطى للبائع مالا وقال له بق هذا المال عندك الى ان 
اعطبك ثمن المبع يكون قد رهن ذلك المال) ٠‏ 


اقل 

بتصرفه فى المرهون تصرفا يعاق حق الغير به كبيعه وهبته هبة 
مقبوضة » ورهنه ثم تسليمه للمرتهن المديد ٠‏ ولا يكون لازما 
عليه الا بعد ان يقيضه المرتهن باذن منه (م )/٠١‏ وانما كان لازما 
عليه بسد القبض لان المرتهن قد قبضه على ان يكون وثيقة 
لاستيفاء دينه فتعلق به حقه فليس للراهن حيتئذ أن .ستبد فى 
فسخ العقد وابطال حق المرتهن ,دون دضاه ٠‏ اما بالنظر الى 
المرتهن فالعقد ليس بلازم فى حقه سواء قبل القبض او بعده لان 
الفائدة المتتظرة من الرهن خاصة به وحده'فله ان ,تنازل عثها » 
ولانه قد يشعر بضرر عليه من ابقاء المرهون فى حوزته نظرا الى 
انه مضمون عليه فله ان ,توقى هذا الضرد من حيث لا يضر 
غيره ٠‏ فالقبض شرط لازوم الرهن فى حق الراهن وليس بركن 
للعقد فقول المجلة فى المادة 05 (لا يهم) تسامح فى 
التبير ٠‏ ولم أر قولا لاحد بان القبض من تمام عقد الرهن كما 
قبل ذلك فى الهبة قولا ضعيفا خصّوصا وان العقود عندنا رضائية 
لا يتوقف انعقادها على الاشكال من قبض ونحوه كما هو الحال 
فى اكثر المقود عند الرومان وكما هو الحال فى المقود العينية 
فى الفقه الاوربى الحاضر ٠‏ 

وانا اشترط القبض لان الرهن عقد تبرع لا سبق بيانه 
وعقود التبرع لا تترتب عليها الاحكام الا بعد قبضها » ولان 


15 
الرهن يتضمن استيفاء الدين حكما نظرا الى ان المرهون مضمون 
على المرتهن والاستيقاء لا يكون الا بالقبض وان كان حكميا ؟ 
كما ان الضمان لا .نتصور بدون قبض الضامن ؟ ولان القصد 
نزحن تسهيل ,آئر الاتشناءً لسن وهنا اشر انا 
الا بالقبض ٠‏ 

وذهب الامام مالك الى ان القبض ليس يشرط وانه بتعقد 
لازما بمجرد المقد كالبيع ” وهر رآى ابي الأكوتين القع ه 
من الرهن ٠‏ واضمن لطبأنيئة الدائن الذى لم يثق بالمدين الا 
لانه قد رهن عنده ما يتمكن ان يستوفى منه دينه ٠‏ فاعتباره غير 
لازم قبل القبض يضمف هذه الطمآنيئة » كما ان هذا الرأى يستبس 
عقد الرهن عقدا رضائيا صرفا كما هو اللمقرر عندنا فى العقود 
الدية.» 

واعلم ان المقود من حيث اللزوم على ثلاث اقسام : 

١‏ عقود لازمة على الطرفين وهى المقود النى تتضمن 
العاوضة غالبا او ثبه المعاوضة » وهى البيع بانواعه » والاجادة 
والمساقاة » والصلح » والحوالة » والهبة بعد قبض الموهوب » 
ووجود احد الموانع التى سيأتى البحث عتها فى محلها م والملع 
بعوض >“ والتكاح الحالى من خبار البلوغ وخاد العتق فانه لازم 
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على الزوج ايضا ٠‏ وان قدرة الزوج على الطلاق لا يجمله غير لازم 
لان الطلاق تصرف جديد فى العقود عليه تترتب عليه احكام 
جديدة » نظير ذلك :تصرف المشترى فى المببع باخراجه من بده 
فان هذا النصرف لا يجمل عقد البيع غير لازم * 

؟ - وعقود لازمة من جانب واجد ؛ وهى التى تتضمن 
التزاما من احد الانبين وليس فبها مياوضة : وهى عقد الرهن 
فانه لازم على الر اهن بعد القبض ٠‏ وعقد الكفالة فانه لازم على 
الكفيل ٠‏ وعقد المزارعة فانه غير لازم على رب البذر قبل ان بذره 
ولازم على الطرف الثانى ٠‏ والوقف فانه لازم على الواقف ٠‏ (وفى 
اعتبار الوقف عقد تسامح فانه تصرف لا عقد) ٠‏ 

© - عقود غير لازمة على الطرفين وهى التى لا تتضمسن 
معاوضة ولا التزاما ٠‏ وهىعقود الشركة » والوكالة » والمضاربة » 
والوصية أ والعادية » والابداع » والقرض » و كل تبرع محض ٠‏ 

والعقود اللازمة منها ما يجوز ان بفسخه احد الطرفين لعذر 
وهو عقد الاجارة والمساقاة والمزارعة بمد اكتسابها صفة اللزوم 
فانه يجوز لكل من الطرفين فسخها لعذر كمجز الاجير او السافى 
او المزادع ٠‏ وغير ذلك من الاعذار المقردة فى باب الاجادة 
والمساقاة وامزارعة ٠‏ 


روط الرثن 

للرهن شروط انعقاد وشروط لزوموشروط صحة وشرط نفاذه 
سوط اير تمقاد : 
شروط انعقاده فمنها ما يعود الى نفس العقد وهو الا 
يكون مملقا على شرط ولا مضافا الى المستقبل ٠‏ 

ومنها ما يعود الى الراعن والمرتهن ٠‏ وهو ان يكونا عافلين 
مميزين ٠‏ ولا يشترط بلوغهما (م م0/) () * 

ومنها ما يمود الى المرهون وهو ان يكون صااحا للييع 
(م .0,0 () بان يكون مالا موجودا متقوما مملوكا فى نفسه 
مقدور التسليم وقت الرعن ٠‏ 

ومنها ما يعود الى المرهون به وهو ان يكون دينا صحيحا 
ظاهرا وباطنا او ظاهرا فقط ٠‏ او عبنا مضموئة بنفسها لانها بحكم 
الدين (م 6/0٠6‏ )+ 


)١(‏ م مم : إشترط ان يكون الراعن والمرتهن عافلين ولا يشترط 
ان يكونا بالغين حتى جاز رهن الصبى المميز وارتهانه) ٠‏ 

(5) م و١7‏ : (ييسترط ان يكون المرهون صالحا للببع فبلزم ان يكون 
موجودا ومالا م 5 فى وو 


اخد رع لالجل يال متصوي ات كط ارس لكل ام 


و١1‏ 
00 
واما شروط الصحة فهى : 


٠ةلوهجم ان يكو نالمرهوزمعلوما فلا يصح رهن فرس‎ - ١ 

؟ - وان يكون محوذا الى مجموعا ٠‏ مميزا اى غير مشاع ٠‏ 
مفرغا اى غير مشغول بملك الراهن ٠‏ فلا يصح الرهن اذا كان 
المرهون مفرقا كالثمر على الاشجار » وكحصة شائعة من سيادة » 
وكمخزن مشغول باموال الراعن ٠‏ 

؟ - ان ,يكون المرهون مما يتعين بالتعبين فلا يصح رهن 
النقود انتداه + 

سوط الطزوم : 

واما شروط اللزوم فهو قبض المرهون باذن الراهن قبضا 
كاملا (والقبض الكامل هنا ء هو ان يكون القبوض محوذا مميزا 
مفرغا) وهو شرط لزوم بالنسبة الى الراهن على ما سبق ذكره ٠‏ 

واما شرط النفاد فهو ان يكون كل من الراهن والمرتهن 
بالغا او مأذونا فاذا استكمل عقد الرهن هذه الشروط العقد 
صحيحا لازما نافذا فتترتب عليه جميع الاحكام التى ستبحث عنها 
فى موضعها ٠‏ 


لت 

واذ! فقد شرط الصحة انعقد الرهن فاسدا ويكون المرفون 
مضمونا بالقبض على المرتهن لان الفساد لا يثافى الضدان كالمبيع 
فاسدا فانه مضسون على ما عرف فى كتاب البيغ ٠‏ ؤقيل ريكون 
امائة غير مضمونة والاول اصح لانه قد قبض على مغنى الشسمان» 

واذا انفقد شرط من شروط الانفقاد ضاز الرهن باظلا غير 
نققة ذلا ب غيه خم ولا كان عن التاق اذا قبمن 
المرهون ٠‏ لان الباطل لا يترتب عليه حكم * 

ينتج مما تقدم ان الرهن ثلاثة اقسام صحيح وفاسد وباطل. 

رح لك ل 

شنط لإسقاء لمن وان مكون النقد عر مان ونا 
الى وقت لان فى الرهن والادتهان معنى الابفاء والاستيفاء فاشبه 
التبع الطلق وهو لا يحتمل التعليق ولا الأضافة لانة تنليك فى 
ألحال فاذا قال المدين لدانته اذا اشتريت الدار الفلائية فقد رهنتها 
عندك بالدين الذى لك على وقبل المرتهن ثم اشترى المدنن الدار 
وسلمها الى الدائن » كان الرعن باطلا ٠‏ وكذا الحكم لو قال 
رغنت عندك دادى بعد اسبوع وقبل المرتهن ثم قبض المرغون 


بعد الاسبوع او قبله ٠‏ 
وان يكون الراهن والمرتهن عاقلين ميزين فناذا كان 


الات 

احدعيا غير من فلا يتنقد ررعتى كأنايكون محنونا أو صيررا 
غير مميز ٠‏ والبلوغ ليس بشرط الانعقاد بل للنفاذ » فاذا كان 
آلراهن «المرتهن بالفين واستجمع العقد الشروط الاخرى انمقد 
نافد وكذلك اذا كانا مأذونين او أحدهما مأذونا والآخر بالناء 
اما اذا كانا غير مأدونين او ا<دهما غير مآذون انعقد الرهنموقوفا 
على اجأزة الولى أو الوصى ٠‏ 

وان يكون المرهون محلا للبيع اى صالحا له وهو أن يكون 
موجودا وقت العقد » مالا » متقوما » مملوكا بنفسه » مقدوز 
التسليم » مملوما ٠‏ فلا يجوز رهن ما ليس بنوجود ولأ دهن 
ما يحتمل الوجود والعدم كما اذا رهن ما تثمر نخبله » أو ما ينتجه 


فضبغه من الاب والاقمثة او ما ستلده فرسة وأثعامه السنة 
ونحو ذلك ء ولا رهن المبتة والانسان الخز والدم لانعدام ماليتها 
ولا دهن الخمر من المسلم سواء كان الناقدان مسلمين او اخدهما 
مسلما لان الرهن نتضمن أبفاء الدين والادتهان استيفاءة ولا 
يجوز للمسلم ايفاء الدين من الخمر ولا استيفاؤه منه » الا ان 
الراهن اذا كان غير مسلم كانت الخمر مضمونة علىالمسلم المرتهن 
لان الرهن اذا لم يصح نظرا للمسلم المرتهن كانت الخمر بمنزلة 
المنصوب فى يده نظرا لثْير المسلم الراهن ء لانه مضمون على 
المسلم لكونه مالا بالنظر لغير المسلم الراهن الذى قد سلم الخمر 
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على معنى الغان واذا كان الراهن مسلما والمرتهن غير مسلم 
فائها لا تكون مضمونة على احد لانها بالنظر الى المسلم الراهن 
ليست بمال ٠‏ واذا كان كل من العاقدين غير مسلم فان الرهن 
منعقد والمرهون مضمون على المرتهن لانه مال بالنظر للطرفين ٠‏ 
ولا يجوز دهن المباحات كالماء فى النهر والصيد والحطب 

اتش الذى لم يزدعهما الراهن لان الماحات غير مملوكة 
بنفسها وائما تملك بحباذتها فاذا حازها المرتهن كان مالكا لها , 
اما اذا حازها الراهن وبمد ذلك رهنها فالرهن منعقد لانها 
اصبحت مملوكة للراهن بالحيازة فيكون فد رهن ما هو ملكه ٠‏ 
لا يشترط كون المرهون مملوكا للراهن نفسه بل يجوذ 

رهن ملك الغير بأذنه او بسبب ولابته الخاصة عليه » كأن يستمير 


احد من آخر ماله ليرهنه (م 0/55 وكأن يرهن الاب او الوصى 
مال الصغير بدينه اى دين الاب او الوصى ٠‏ 

ولا مجوز ازهن اطائراء النذى ا طار امن يناه ولا: دهن لبن 
اننامه وهو فى الضرع ولا رهن مقداد من الذهب الهالص او 
السمنت الذى فى متحمه لان هذه الاثياء غير مقدورة التسليم 
عند المقد » لان الطائر .سجز الزاهن عن تسليمه وقت المقدء ولان 
اللبن فى الضرع تجمع شيئا فشيتا فيختلط المرهون وهو الموجود 


الات 
وقت االعقد. بنيره وسجن الراهن من فصله .عن غيره ‏ وتسليمه © 
ولان الذهب والسمئت وكذا سائر المعادن فى مناحمها لا يمكن 
تسليمها الا بمد عمليات تعدين مختلفة فيعجز الراهن من تسليمها 
وقت المقد ء 

ولا يصح رهن سيارة او طائرة غير معينة من جملة سيارات 
او طائرات تمود للراهن لان المرغون مجهول ٠‏ 

ولا ولا بصح رهن النقود ابتداء لانها لا تتعين بالتبين ولكن 
بصح رهنها تبما كما اذااباع الراهن الرهون بأذن متهن لديره 
فان الثمن بن يكون هنا بدل المبيع » اما لو باعه لنفس المرتهن فلا 
يبقى دهن بل يتقاصان بقدر الدين » وكذلك لو كان المرهون 
متسارع الفساد وباعه المرتهن باذن القاضى فالثمن يبقى رهنا الى 
حلول أجل الدين وكذلك زوائد المرهون اذا ببعت باذن الراهن 
او القاضى » فرهن النقود فى هذه الصور جاء تبما فان الرهن ابتداء 
كان على غير التقود ثم انتقل اليها تبعا للضرودة ٠‏ 

ولا يصح رهن ما كان مشاعا كحصة من دار مشاعة » نمم 


بيصح رهنه بشرط أن يفرذ قبل التسليم ويقبض مفرذا ٠‏ فاذا لم 


يفرز وقبض مشاعا لا يصح المقد ويجوز للراهن فسخه واسترداد 
(عه,-ى) 


تلاك 
المرهون ء ولا فرق فى الشيوع المفسد للعقد بين ان يكون اصليا 
او طادئا كأن يرهن شخص ثيئا ثم يستحق بعضه ولم .يكن 
الباقى مما يصح رهنه ابتداء » فان كان الباقى مما يصح رهنه 
ابتداء بأن كان الرهن جملة أشياء متعددة فاستحق بعضها فلا 
يفسد الرهن ء ولا يصح رهن المقبوض مفرقا كرهن التمر على 
النخيل ء والحنطة فى السنابل » والصوف على الاغنام » ولا 
المقبوض مشنولا كرهن الاشجار دون ثمارها التى عليها » ورهن 
الحانوت دون الامتمة المشثول بها » ولكن لو رهن اللتفرق 
وقبض مجموعا كان الرهن صحيحا ء وكذلك المشفول اذا رهن 
ثم اخلى وفبض مفرغا صح الرهن ٠‏ 
وجوز الشافمى رهن الشاع لانه يكن عه واستيفاء الدين 
رامل قاد وق لزآأد كرنائيت ا تكن رم 
واشترط للرهن مظلق القبض أى سواء كان قيضا كاملا او غير 
كامل كقبض المشاع ٠‏ 
ولا ينفذ رهن الصنير غير اللأذون ولا رهن المعتوه (م هه 


وه (') اما المميز الأذون فينفذ رهته » لان الرهن من توابع 


بره فلسدا) ٠‏ 
هو فى حكم الصغير المميز) * 


هكاكا- 

النجارة * ومعنى التبرع فى الرهن ضعيف .ستره الضمان المرتب 

على المرتهن ٠‏ 

ولا يلزم الرهن الا بالقبض أى بسد ان يقبض المرتهن 
المرهون فللراعن ان يرجع عن الرهن قبل السليم (م 6/0 ٠‏ 
والقبض يعم القبض الحقيقى ويكون يوضع بد المرتهن او العدل 
على الرهن والحكمى ويكون بالتخلية بينهما ٠‏ 

ولابد لصحة القبض من ثلاثة امور : 
١‏ - أهلية القابض ٠‏ 
؟ - اذن الراهن بالقبض ٠‏ 
* - أن يقبض المرهون محوذا » مفرغا » غير مشاع ٠‏ 

اما الاهلية فهى ان يكون القايض عاقلا مميزا ٠‏ 

واما الاذن فهو ان .أذن الراهن المرتهن بالقيض ٠‏ وهنا 
الاذن,يكون اما.صراحة كأن ,يقول اذنك له. بال اوررظيت 
به أو نحو ذلك فيسوغ القيض حينئذ فى مجلس العقد وبعده » 
واما دلالة وهو نفس العقد فانه يتضمن الاذن بالقبض دلالة 
قيتقيد القيض .به فى المجلمن ء ولا نصح بعده * 

واما كون المقبوض محوزا الى آخره > فهو ان يقيض المرهون 
مجموعا مفرزا عن غيره غير مشغول بما ليس بمرهون فالقبض 


كالاات" 
الواقع بغير اذن الراهن صراحة او دلالة غير معتبر وكذلك 
القبض الواقع من فاقد الاعلية وكذلك قيض المشاع والفرق 
والمشغول بما ليس بمرهون » كقبض حصة من دار » وقبض 
الثمر على الاشجار » وقبض داد فيها امتعة للراهن لم ترهن مع 
الدار ٠‏ 


زو ائد ا م قو دم وتبدير 
والزبادة في والزيادة فى البرل. 


كل ما جرى عرف اليلد على انه من متعملات شدىء فانه 
إيدخل ممه عند رهنه بلا ذكر كما يدخل معه فى حكم البيع 
عند ببعه بلا حاجة الى التنصيص على ما مر ذكره فى المادة 
(: (') وكذلك.توابمه المتصلة به سواء أكانت مستقرة 
كالاشجار عند رهن المرصة والاقفال المسمرة ونحوها من الاثشياء 
اللثبتة فى الدار عند رهنها او كانت غير مستقرة كالاثمار والزدع 
فانها تدخل فى الرهن بدون ذكر بخلاف البيع فان التوابع غير 
الستقرة كالائمار والزدع لا تدخل فى البيع بدون التصريح 
بذكرها ٠‏ ووجه الفرق ان الرهن لا تم الا بالقيض الكامل فاذا 
لم يعتبر دخول الزدع ونحوه من التوابع غير المستقرة فى الرهن 
عند رهن التبوع لزم فساد الرهن لعدم القبض الكامل بدونها 

(0 م "٠‏ : (كل ما جرى عرف البلدة على اله من مشتملات المبيع 
يدخل فى الببع من غير ذكر ٠‏ مثلا فى ببع الدار يدخل المطبخ والكبلار 
95 تدخل اشجار الزيتون من غير ذكر لان المطبخ 


-4اا- 

وكل عقد امكن حمله على الصحة باعتبار امور فيه يمكن اعتبارها » 
لا يجوز حمله على الفساد باغمال اعتبارها » لان اعمال الكلام 
وحمله على الصحة قدر الامكان اولى من اهماله ٠‏ 

اما الزوائد » فان كانت غير متولدة كالاجرة فانها تعود 
الى الراهن لانها بدل منفعة يسلكها ولا يشملها حكم الرهن لان 
العقد لم رتعاق بها من كل وجه ٠‏ وان كانت متولدة كاللبن 
والصوف فى رهن الانعام وكالثيرة فى رهن البستان فانها تعود 
الى الراهن ايضا لتولدها من ملكه الا انها تعتبر مرهونة مع 
اصلها زم 16/) (') لانها تبع له ولكنها اذا هلكت بدون تبدى 
الرتهن او تقصيره تهلك مجانا لان التابع لا حصة له فيما هو 
مقابل للاصل » ولمدم دخوله تحت العقد مقصودا ء غير انه اذا 
هلك الاصل وبقى الزائد فان الزائد يصبح مقصودا بالنكاك اذا 
بقى الى وقت الفكاك وعندئذ يلزم ان يفك بما يقابل قبمته يوم 
الفكاك وقبمة الاصل يوم القبض وسقط من الدين حصة الاصل 
وفك الزائد بحمته ٠‏ 


وكما انه لا يجوز لاحد العاقدين التصرف فى الاصل بدون 


)١(‏ م 716 : (الزائد الذى يتولد من المرهون يكون مرهونا مع 
الاصل) ٠‏ 


كاا- 

اذن الاخر فكذلك الزوائد لانها بحكم الاصل فى الرهن بيد انه 
اذا خيف. تلفها فللمرتهن ببعها باذن الحاكم وحفظ ثمنها رهنا 
كما هو الحال لو خيف هلاك الاصل ٠‏ 

ويجوذ تبديل الرهن برهن آخر (م ؟1/) (') ويكون العاقدان 
قد أقالا العقد الاول ضمنا وعقدا رهنا جديدا على البدل ولهذا 
لا يعتبر الثانى رهنا ما لم يسترد الرهن الاول لان أقالة الرهن 
لا تنم الا بأعادة المرهون الى يد الراهن كما ان الرهن لا يتم 
الا بقبض المرتهن المرهون فما دام قبض المرهون اولا مستمرا 
بيد المرتهن لا يعتبر الثانى مرهونا بل يكون أماثة ٠‏ فمئلا لو دهن 
أحد ساعة مقابل كذا دراهم ثم لو أتى بمد ذلك بسيف وقال 
للمرتهن خد هذا بدل الساعة ودد المرتهن الساعة واخذ السيف 
يكون السيف مرهونا مقابل الدراهم ٠‏ اما اذا لم برد الساعة 
واخذ السيف فانه يكون امانة وتبقى الساعة رهنا ٠‏ 

وتجوذ الزيادة على المرهون فيكون المالان مرهونين بالدين 
خلافا للشافمى 05 () فلو دهن قرسا على الف درهم ثم ذاد 


ن برهن آخر ٠‏ غثلا لو رهن احد 


(0م 719 : (ه 
ثم بد ذلك أو أتى بسيف وال حادق 


ساعة فى مقابلة كذا دراعم دينه ثم 
هذا يدل الساعة ورد المرتهن الساءة 
2 مقابلة ذلك الملغ) ٠‏ 

() م 71 : (يجوز ان .يريد الراعن قى المرهون بعد العقد يعنى - 


إاخذ.السيف يكون السنيف: مرهونا 
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الراهن عليها سيفا فان الفرس والسيف يكونان مرهونين بالالف 
حتى كأن العقد كان قد ورد عليهما ٠‏ ولو اؤفاه شيئا من الالف 
ثم زاد السيف على الفرس رهنا فما اوقاه يكون متعلقا بالرهن 
الاول وهو الفرس حتى لو هلكت زم المرتهن اعادة ما كان قد 
استوفاه من الالف الى الراهن ٠‏ واما الزيادة فى الددين أى فى 
بدل الرهن فصحيحة عند أبى يوسف وبقوله اخذت االجلة 
زم 0,14 (0) فلو رهن أحد سيارة عند شخص لقاء الف درهم ثم 
استقرض منه خمسمائة درهم على ان تكون السيارة رهنا بالدبنين 
فيصح عنده وتكون السيارة مرهونة بالدينين ولا يصح عندهما 

بل تبقى السيارة مرهوثة بالالف فقط ٠‏ 


يضا رعنا على شىء كان قد رعن حال كون 
العقد باقبا وهذا الزائد ينتحق باصل العقد يعنى كأن العقد كان قد ورد 


على هذين الالين ومجموع هذين الالين يكون مرهونا بالدين القالم حين 
الزيادة) ٠‏ 

إل م 7,154 : (اذا رعن مال فى مقابلة دين تصح زيادة الدين فى 
مقابلة الف قرش ساعة انمنها الفان ثم اخذ ايضا فى مقابلة ذلك الرهن 
من الدائن خمسماية يكون قد رهن الساعة فى مقابلة الف وخمسماية) ٠‏ 


رشن مال الصغير ور قن المستمار 
دهن مال الصف : 
قد سبق ان كون المرهون للراهن ليس بشرط فيجوز دهن 
المستعار » كما يجوز للولى او الوصى رهن مال الصغير الذى 'تحث 
ولابته بدين عليه أى على الولى او الوضى » وسيب هذا المواز 
هو ان الرهن اما ان يجرى مجرى الابداع او مجرى البادلة » 
وكل من الولى والوصى يبلك الابداع واليادلة ٠‏ وعليه فان 
الاب او الوصى اذا رهن شيثا من مال الصتير فى دين على الصئير 
او على نفسه صح الرهن واذا هلك المرهون عند المرتهن يضمن 
الاب او الوصى للضنير بقدر ما سقط من الدين بهلاك الزهن 
لانه يكون قد قضى دين نفسه بمال ولده فيضينه له واذا بلغ 
الصغير وافتك الرهن كان حكمه حكم الممير اذا افتك الرهن 
المستعار ٠‏ 
داقن الستما : 
اما زهن الستعار فهو ان ستمير احد مال غيره ليرهنه باذنه 
(م 0 (') فلو رهنه بدون الاذن يكون غاصبا الا اذا أجاز 


إلى شفذة 
لهذا الرهن المستعار) ٠‏ 


يستعير احد غال آخر ويرهته اباذنه ويقال 


17د 

صاحب المال الرهن فاذا رهنه بدون اذن صاحبه فان كان 
المرهون بيد المرتهن فلصاحب الال ان يفسخ عقد الرهن ويسترده 
وان كان المال قد هلك ببده فصاحب امال مخير. بين تضمين 
الراهن او المرتهن فان ضمن الراهن لا يرجع على المرتهن لانه 
بالتضيين: ستبن الرهن صحيحا وقد هلك,بالاقل من قمتة ومن 
الدين ٠‏ وان ضمن المرتهن برع على الراهن بما ضمن * 

نم ان الاذن برهن المستمار لا بخلو من ان يكون مطلقا او 
مقيدا بجنس الدين » او بمقداره او مكان الرهن او بالشخص 
المرتهن فان كان مطلقا فللستمير ان يرهنه بأى وجه شاء (م 0/55 
لان المطلق يجرى على اطلاقه اذا لم يكن قد تقيد صراحة او 
دلالة وان كان الاذن مقيدا بأحد الامور الاربمة فليس للمستعير 
مخالفة ذلك (م 04 (') لان فى التقبيد بكل واحد من هذه 
الامور غرضا لرب امال قد يتضرر بمخالفته ‏ فان رب المال اذا 
اراد تتخليض ماله .ركنا للا عسي له. عن حس ما قند به التسغير 
أنه لا حبر له الا المقدار الذى قبده به » ومن 


من الدين > او 
جهة أخرى انه قد لا يرضى بان يكون الدين أقل من قيمة المال 


)١(‏ م 78 : (اذا كان ادن صاحب المال مقبدا يان يرهنه فى مقابلة 
كذا دراهم او فى مقايلة مال جنسه كذا او عند فلان او فى البلدة الفلانية 
فليس للستعير ان يرهته الا على وفق قبده وشرطه) ٠‏ 


-17- 
لثلا يتضرد عند هلاك ماله بيد المرتهن > لان المال اذا رهن بأقل 
من قبمته وهلك بيد المرتهن فأنه بهلك بأقل من قبنته » ولا 
,يضمن ,الراهن اللستعير ارب المال الا مقدان,ما ضمنهالمرتن 
وهو مقدار الدين » فيتضرر عندئذ صاحب امال ااذى قبد الستمير 
بان برهن بمقدار معين ٠‏ كما ان الاشخاص متفاوتون فى حفظ 
المال » فلتعبين الشخص المرتهن فائدة لا تنكر وكذلك تين 
لكان قد يسهل على رب امال فك ماله عند اللزوم ٠‏ وبتضح 
مما سبق ان للمعير غرضين فى تعبين مقدار الدين : الاول : ان 
,نكون الدين قدلا ليتيسر له فك ماله عند الحاحة » الثانى : ألا 
بيكون الدين أقل من قيمة الرهن اثلا بتضرر عند هلاك الرهن 
بيد المرتهن » فبناء على ذلك لو عين امير مقدار الدين فرهن 
المستعير إباكثر من ذلك لا ينفذ عقد الرهن سواء كانت قنمة 
المال مساوية للمرهون به او اقل او اكثر » فللممير حينئذ ان 
يفسخ العقد ء لان المستعير قد رهن باكثر مما عينه المعير وهو 
مخل بالفرض الاول ٠‏ واذا رهنه باقل مما عينه الممير فهنا ثلاثة 
احتمالات : ان تكون قبمة الرهن مساوية للدين » او أقل » او 
اكثر + فاذا رهنه بأقل مما عيته المير وكانت قببته مساوية 
للمرهون به او أزيد حا الرهن لموافقة ذلك الغرضين ء اما اذا 
رهنه باقل مما عينه المعير وكان مقدار الدين أقل من قبمة المال 
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فلا بجوذ الرهن لفوات الفرض الثانى + وليس للستمير ان ينتفع 
بما استعاره ليرهنه » لا قبل الرهن ولا بعده » فان انتفع وهلك 
اثناء الانتفاع ضمنه اما اذا انتفع به قبل الرهن ثم رهنه حسب 
الشروط المقيد بها فانه برأ من الضمانء لانه عاد الى الوفاق 
قباسا على الوديعة فانه اذا خالف فى حفظها ثم عاد الى الوفاق 
خرج من الفنسان بخلاف ما اذا انتمار الثى» للانتفاع "به وخالق 
المشروط ثم عاد الى الوفاق فانه لا ببرأ » والفرق انه فى الصورة 
الاولى قد عاد الى وفاق فبه ضمان كان قد رضى به الممير بخلاف 
الصورة الاخيرة ٠‏ واذا هلكت العارية بدون تعد فى بد المستمير 
قبل رهنها فلا ضمان عليه لاتها هلكت وقت قبض العارية 
لاوقت قبض الرهن ء و كذا اذا هلكت بعد افتكاكها وقبلددها 
لانها عادت بالافتكاك عارية » ولا فرق فى هاتين الصورتين 
بين ما اذا هلكت العارية فى بد الستعير نفسه او فى .بد من هو 
فى عباله من ولده وخدمه وشربكه لان يدهم كيده » الا اذا 
كانت العارية نفسة فائه يشننها الستمير اذا هلكت فى ند 

غيره + لانه إستبر مقصرا فى هذه الحالة + 
واذا هلك الرهن المستغاد فى ببد المرتهن ضمن الراهن 
للممير قدر ما سقط من الدين عنه بهلاك الرهن لانه قضى دين 
انفسه به فيجب قضاؤه ولا يضمن ما زاد فى قبتة الرهن عن 


“وات 

الدين اذ حكم الهلاك فى الرهن ان يهلك بالاقل من قبنته ومن 
الدين فاذا دضى الممير برهن ماله يعتبر داضيا يجميع احكام 
الرهن بما فيها حكم الهلاك ٠‏ وكذا لو تعيب الرهن فى بد 
التون فسقط بعض الدين سبب'النيث فان اراهن يضمن ذلك 
للممير ويكون بمنزلة الوديع الذى قفى دين نقسه من مال 
الوديعة باذن صاحبها فنا قفى به يكون مضمونا عليه وما بقى 
يبقى ودبعة عنده + 

وأذا اخلتالمير اوالممشير في], سبك الهلاك قال المي 
هلك فى بد المرتهن وقال المتنير هلك قبل ان ارهنة أو بسدما 
افتككته فالقول قول الستعير بسمينه ٠‏ 

نم ان الاعارة اذا كانت مطلقة فللممير ان يحبر الراهن على 
تخليص الرهن ورده اليه مظلقا (م +0 (') اما اذا كانت 
الاعارة للرهن مقيدة بزمن فليس له ذلك قبلحلول الوقت المعين 

واذا عجز الراهن عن افتكاك الرهن او لم يفتكه عنادا او 
كان موعد افتكاكه لم بحن وافتكه التي ء لا يكون متبرعيا 
ويرجع على الستعير بنا اداه سواء كان أقل من قبمة الرهن او 
ل ل 
التخليصه وتسليمه اياه واذا المتمير عاجزا عن اداء الدين لفقره 
فللمعير ان يؤدى ذلك الدين ويستخلص ماله من الرعن) ٠‏ 


-155- 
مساويا لها او اكثر متها » وسواء ادى الدين بأذن المستعير او 
يكين ناته > .اذ الس مشطر الى تخصن ملكه .من بالمرتهن م ولا 
فكاك له مته الا باداء كل الدين فيعتبر مأذونا من الراهن 
حكما بادائه ٠‏ ويجبر المرتهن على قبول الدين من الممير وتسليم 
الرهن اليه ٠‏ وليس للممير ان بأخذ ماله من المرتهن ما لم ,يؤد 
الدين ذم مجن (0 + 


ولا بطل رهن المستعار بموت الممير ولا بوت اللمستعير 
ولا بموت امرتهن بل بقوم وارث كل مقامه ٠‏ فاذا مات الراهن 
المستمير مفلسا يبقى الرهن فى يد المرتهن وليس له حق ببعه 
لابفاء الدين الا اذا رضى المير م 0 وسبب ذلك هو ان 
الرهون ملك الممير وهو انما دضى بحبسه للتوئيق لا لبيمه فلا 
يجبر على البيع لايفاء دين الراهن لانه لا + إحد على ابفاء دين 


غيره الا فى الحوالة والكفالة ٠‏ نعم للمرتهن ان يستمر على 
حبس المرهون الى ان يستوفى دينه سواء وقع الايفاء من الممير أو 
من غيره ء ولا بعد الممير متبرعا بالايفاء لانه مضطر اليه كما 
سبق ذكره ٠‏ واذا دضى الممير بالبيع وايفاء الدين من الثمن وطلب 


قد مات قبل فك الرعن) ٠‏ 


- 

ذلك فلا يكون رضاؤه او طلبه ذلك محبرا للمرتهن على قبول 
البيع ولا يكون الببع معتبرا اذا باعه المعير الا اذا كان الثمن وافيا 
بالدين ء ولا توقف عبلى رضاء المرتهن ٠‏ 

والحاصل ان الرهن المستعار لا باع بدون رضاء المعير ورضاء 
المرتهن الا اذا كان ثمن الرهن يفى بالدين فلا بنظر الى رضاء 
المرتهن حيتئذ * 

واذا مات امير ودبنه ازيد من تركته يجبر الراهن على فك 
المرهون المستعار ليستوفى غرماء المعير حقوقهم » فان كان عاجزا 
نتى الرهن محبوسا بد المرتهن إلى أن استوفيي دنه > سوا ين 
الورئة او من غيرهم ولا .باع بدون اذنه ولو طلب غرماء الممير 
ذلك ء الا اذا كان ثمن المرهون يفى بالدين (م /80) (') واذا 
كان دين الراهن مؤجلا فهل يحبر على الفك ؟ الظاهر نعم » لان 
الاعادة بطات بموت امير لانها تبرع محض فبلزم رد العارية الى 
الورئة » وتعلق حق المرتهن بها لا بمنع ذلك لان دد العادية 
لا يكون الا بأيفاء الدين فلا يتضرد المرتهن بشىء ٠‏ 
1 ازيد من تركته .يؤمر الراغكن 
ن كان عاجزا عن تأدية الدين + 
فقر, يقي ذلك الرهن المستعار عند المرهن مرهونا على حاله ولكن 
المعير اداء الدين وتخلصه اذا طالب غرماء المعير ببع الرهن فان كان نه 
يفى الدين باع من دون تظر الى رضا المرتهن وان كان لا يفى يساع 
بدون رضاه) + 


أعفا م الرشن العام 


للرهن الصحيح احكام بعضها تعلق بحال قيام امرهون 
وبعضها تعلق بحال هلاكه ٠‏ 
عم ارقن هال قيام الرهوله * 
٠‏ حق حبس امرهون ببد الرتهن على الدوام الى وقت الفلك ٠‏ 
حق الامتياز للمرتهن باستيفاء حقه من المرهون ٠‏ 
٠‏ - وجوب تسليم المرهون عند الافتكاك مم ١‏ 
وتفرع على الحكم الاول ان ليس للراهن ان ينتفع بالمرهون 
استخداما أو ركويا او سكتى او غير ذلك من صود الانتفاع » 
وليس له ان يتصرف به يدون أذن المرتهن » فليس له أن ببيعه 
يدون أذنه > فاذا فمل ذلك توقف النفاذ على احاذته » فاذا اجاز 
فذ البيع وكان الثمن رهنا م سواء شرط المرتهن عند الاجاذة 
كون الثمن دهنا او لم يشترط ٠‏ وليس له ان يهبه من غير 
المرتهن او ان نتصدق به على غيره بدون اذنه » فاذا فمل ذلك 


نوقف على اجازته فان اجاز بطل عقد الرعن » لانه قد زالت ملكية 


(0 م 7 : (حكم الرهن يكون للمرتهن حق حبسه الى 


حين فكه ن احق من سائر الغرماء باستيقاء الدين من الرهن 


اذا توفى الراهن) * 


-كاطا - 
الراهن عن المرهون بلا خاف » بمكس قضية البيع فان المرحون 
ذال عن ملك الراهن المخلف » وان لم يجن بطلتالهبة والصدقةء 
وليس اه ان يؤجره من اجنبى يقير أذن المرتهن » لان دوام حق 
الحبس له بمنع الاجارة ولان الاجارة عقد انتفاع وهو لا .بسلك 
الانتفاع به بنفسه دون أذن المرتهن فكيف يملكه لغيره » فاذا 
فمل ذلك توقف على اجازة المرتهن » فان رد بطلت الاجارة » 
وان أجاذ نفذت الاجادة وبطل الرهن » لان الاجارة اذا جازت 
بخلاف الاعارة » والاجرة تكون للراهن لانها بدل منفعة مملوكة 
له » وولابة قبض الاجرة له ايضا لانه هو العاقد ء ولا تكون رهنا 
لان الاجرة بدل المنفعة وهى ليست برهونة فلا يكون بدلها رهنا 
بخلاف صورة الببع ٠‏ واذا آجرها من المرتهن صحت الاجادة 
نافذة وبطل الرهن اذا جدد المرتهن القبض لاجل الاجازة » واننا 
شرط تجديد القبض لان قبض الرهن غير قبض الاجارة فلا 
.ينوب عنه » وليس للراهن اعارة الرهن لاحد بدون أذن المرتهن » 
فاذا فمل ذلك كان للمرتهن ان بطل الاعارة لتوقفها على أذنه » 
وان اجاذ جازت ولم .بطل ارهن ء لان الاعارة عقد غير لازم 
بخلاف مسألة الاجارة لانها عقد لازم » ولكن بيبطل ضمان 
المرتهن ما دام الرهن معارا ثاذا هلك لا سقط من الدين شىء ٠‏ 
(عة,-و) 


-16- 

وتفرع على الحكم الثانى انه اذا بيع المرهون وكان على 
الراهن ديون اخرى فالمرتهن أحق بمنه من سائر الغرماء » ثم ان 
كان الدين حالا والشمن من جه فانه ,ستوفيه ان كان بالثمن 
وفاءء وان كان فى الثمن فضل رده على الراهن » وان كان أقل 
من الدين رجع على الراهن بقدر النقصان ٠‏ وان كان الدين 
مؤجلا حبس الثمن الى حلول الاجل » فان كان الثمن من جنس 
الديناستوفاه منه » وا نكان من غير جنسه يحبسه الى ان يستوفى 
ينه كله » وله ان يراجع إلحاكم لبيعه بجنس الثمن اذا امتنع 

الراهن من الفكاك ٠‏ 
ويتفرع على الحكم الثالث انه يلزم ان يقضى الدين اولا ثم 
يسلم المرتهن الرهن ء لان الرهن وثيقة وفى تقديم تسليمه إبطال 
للتوئق » ولانه لو سلم الرهن اولا فمن المحتمل ان يموت الراهن 
قبلقضاء الدين فيصير المرته نكسائر الغرماء ويفقد حق الامتياذ » 
الا ان المرتهن اذا طالب بالدين يؤمر باحضار الرهن اولا اذا 
ادعى الراهن هلاكه ولم نكن فى احضاره مؤنة عليه » وبعد ذلك 
إبخاطب الراهن بقضاء الدين » لانه لو خوطب يقضاء الدين من 
“غير إحضار الرهن فمن المائز ان يكون الرهن قد هلك وصاد 
المرتهن مستوفيا دنه فلا يبقى له حق الطاللة » واذا كان فى 


اد 
احضاره مؤنة عليه فلا يكلف باحضار الرهن لان فى تحميله مؤنة 
الاحضار ضررا عليه لا يقتضيه الفقد » وحيئذ يكون للراهن حق 
تكليف المرتهن باليمين على ان المرهون غير هالك > فان نكل 
لا يسمع طلبه الدين الى ان يحضر المرهون ٠‏ 
ثم ا[الرهن لا بمنع مطالبة المرتهنالراهن إبدينه (م ١س‏ (0) 
لان الرن مجرد وثيقة ابتداء فلا وجه لمنعه رب الدين عن الطالبة 


بدينه » ثم ان حق حبس المرهون فى يد المرتهن يستمر الى ان 
.بوفى كل الدين » فاذا اوفى الراهن مقدارا من الدين لا بلزم دد 
مقدار من الرهن الذى هو فى مقابلته بل للمرتهن حبس مجموع 
الرهن الى ان يستوفى تمام الدين (م 0/80 (') لان المرهون رهن 
بكل حزء من احزاء الدين » ولكن لو كان المرهون اشياء متعددة 
وبين حين العقد ما يقابل كل واحد من تلك الاشياء من مقدار 
الدين » فاذا اوفى الراهن مقدار ما يقابل شيثا منها كان له حق 

() م 7*٠‏ : (لا يكون الرعن مانا عن مطالبة الدين وللمرتهن 
صلاحية مطالبته يمد قبض الرهن ايضا) + 

() م 7 : (اذا اوقى عقدار من الدين فلا يلزم رد مقدار من 
الرهن الذى هو فى مقابته وللمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن 
وامساكه الى ان يستوفى تمام الدين ولكن لو كان المرهون شيئين وكان 


تعين لكل متهما مقدار من الدين اذا اذى مقدار ما تعين لاحدهما فللراهن 
تخليص ذلك فقظ ٠‏ 


كيين - 

استرداده ء لان العقد حينئذ بمقام صفقات متمددة حكما ٠‏ وقد 
افترق الرهن عن البيع فبما لو كان ابيع متعددا وبين ثمن كل 
واحد على ما مر فى المادة (104) فان الصفقة قد اعتبرت هناك 
واحدة وان بين البائم ثمن كل واحدة على حدة ووحه الفرق هو 
احتمال ان يكون البائغ قد حمل المبد علىالردى* فيكون الايجاب 
فى البعض مرتبطا بالايجاب فى الباقى ٠‏ ويقتضى هذا توقف 
القبول للبيض على قبول الباقى » وهذا الاحتمال لا يتصود فى 
الرهن ٠‏ 

ويتفرع على ان حق الحبس للمرهون .ستمر الى ان بوفى 
كل الدين ما اذا دهن شخص رهنا عند رحلين على دين لهما 
بذمته فأدى لاحدهما ماله بدمته فليس له استرداد نصف الرهن 
ومالم بقضهما جميع مالهما بذمته ليس نه تخليص الرهن منهما 
(م 05 (') وببقى الرهن مضمونا على المرتهن » حتى لو هلك 
الرهن بعد ابفاء احدهما يرج الراهن با أداه اليه لبقاء حكم الرهن 
فىحقهما » واذا اتلف أحد الدائنينالرهن ضمنضمانغصبفيضمن 
مثله ان كان مثليا وقيمته يوم الاتلاف ان كان قبميا » لان وقت 


00م وعد : (اذا شخص رهنا عند رجلين على دين لهما بذمته 
فأدى لاحدهما ما له يذعته فلس له استرداد تصف الرهن وما لم يقض 
اباللبما بشخ ان له بلس الرعن مهمع" 


- ا 

اتلافه هو وقت غصبه » واذا كانت قبمة الرهن يوم القبض ازيد 
من قبمته يوم الاتلاف ضمن الزيادة ضمان رهن فيسقط منالدين 
بقدرهماء 

وكذلك الحكم لو أخذ احد من مدينيه رهنا فله ان بسك 
الزهن الى ان يستوقى جمينع ماله بذمتهنا لين لاخدمهسا 
استرداد قسم من الرهن لابقائه الدين الذى عليه (م ٠6/م‏ (') 
ولو كان قابلا للقسمة الرهن كله محبوسا الى ان يستوفى 
المرتهن آخر جزء من الدين » لان كل الرهن محبوس بكل جزء 

من اجزاء الدين » فحكم ضمان الرهن مستمر الى نمام الابفاء حتى 
لو تلف الرهن المذكود بيد المرتهن بعدما استوفى شيثا من احد 
الدائنين فانه يرد اليه بتسبة ما سقط من الدين » معلا وهنا فرسين 
بالف وأدى احدهما خمسسائة ثم تلف الفرسان وكانت قيمتهبا 
ل ا 0 
تلاف الرهن ثمانيمائة وبقى له من الدين مثنان يستوفيهما من 
الحسمائة التى اخذها من الدائنين قبل التلف فببقى عنده ثلافائة 
يجب ردها لصاحبا * 

ان المجلة قد اغفلت حكما مهما من احكام الزهن » وهو 


(0 م٠74‏ : (من عديوته رهنا فله أن يمسك الرهن الى 
ان يستوفى جع ماله من الدين يذمتهما) ٠‏ 


-315- 
كونه مضمونا بالاقل من قبمته ومن الدين » فاذا هلك الرهن 
بيد المرتهن فان كانت قبه مساوية للدين او اقل منه سقط 
الدين واعتبر المرتهن كأنه استوفى دينه » وان كان قبمته اقل 
من الدين سقط من الدين بقدر قيمته ويرجع المرتهن بالباقى ٠‏ 

وتفصيل القول فى هذا الباب هو : 
ان المرهون اما ان يبقى سالا بذاته وصفته بيد المرتهن او 
ان يهلك او يتعيب ٠‏ فان بقى سالما فسيآتى الكلام عليه فى بحث 
ببع المرهون لقضاء الدين وهو المذكور فى المادة (07/) ٠‏ وان 
لم ببق سالا فلا تخلو الحال من ثمان صود : 
١‏ - ان هلك باتلاف الراهن ٠‏ 
؟ - ان بهلك باتلاف المرتهن ٠‏ 
" - ان يهلك باتلاف احنبى ٠‏ 
4 - ان بهلك بافة سماوية » اى بلا تعد من احد او 
أن رتعيب يعمل الراهن ٠‏ 
ان رتعيب يعمل المرتهن ٠‏ 


(أ) فاذا هلك باتلاف الراهن ضمن مثله ان كان مثليا 


158 - 
وببقى الثل هنا » وقيمته ان كان قيميا فان كان الدين معلا او 
مؤجلا وقد حل الاجل وكانت القيمة من جنس الدين يحتسبها 
المرتهن على دينه وما ذاد يرده الى الراهن وان لم يكن ممجلا 
او لم بحل الاجل او كانت القيمة من غير جنس الدين فانها تبقى 
ذهنا بيد المرتهن ٠‏ 

(ب) واذا هلك باتلاف المرتهن فان كان مثليا ضمن مثله 
وكان امتررهنا عنده وا نكانقبا توجه اليه ضمانان ضما نالرهن 
وضمان الغصب فان كانت قيمته يوم القبض والاتلاف واحدة 
سقط من الدين مقدار القيمة » وان كانت قبمته يوم القبض ازيد 
من قيمته بوم الانلاف سقط من الدين بقدر الزبادة وضمن مقدار 
القيمة .بوم الاتلاف فان كانت من جنس الدين وهو معجل او 
مؤجل وقد حل الاجل يسقطها من الباقى من دينه » وان زادت 
على الدين دد الزائد الى الراهن » وان كانت قبمته بوم الاتلاف 
ازيد من قبمته بوم القبض ضمن قبمته بوم الاتلاف ٠‏ 

(ج) واذا هلك باتلاف احنبى ضمن الاجنبى مثله انكان 
مثليا وبكون رهنا لدى المرتهن » وقبنته ان كان قيميا وتكون 
أيضا دهنا بيد اللرتهن » فان كانت من جنس الدين وهو ممجل ٠‏ , 
أو مؤجل وقد حل الاجل اخذها عن دينه فان وفت به فيها وان 


ات 

زادت.على الدين رد الزائد الى الراهن وان نقصت عنه عاد 
بالتقصان عليه ٠‏ 

( د) وان هلك بافة سماوية سقط من ذمة المدين الاقل 
عن قله لوعن كدي نان كبن لازنا راد ل سار 
الدين من القيمة يذهب بلا ضمان على المرتهن لان الرائد امانة 

2) وان تست سيل الراهن شمن سان الفمة ناذا 
كان من جنس الدين وهو معجل او مؤجل حل اجله واخذه 
المرتهن محسوبا على دينه والا حبسه الى وقت الاينا 

( و) واذا تعيب بسل المرتهن سقط من الدين بقدر 
ع 15> 


23 وإذا سس سيل لعتى شين عدن 2[ ررق لي 
من النتقصان ويكون عند المرتهن رهنا مع الاصل الا اذا كان 
الدين معجلا او مؤحلا وقد حل الاجل فياخذه المرتهن محسوبا 
على الدين ٠‏ 

( ح) واذا تعيب بافة سماوية سقط من الدين بقدر 
التقصان ٠.‏ 


استهقاى, ال رفير 


إذا استحق الرهن وهو قائم تحت بد المرتهن فللستحق 
ان بأخذه منه.هو وزوائده » فان استحق بعد هلاكه فى بد 
المرتهن كان المستحق بالخياد بين ان .يضمن الراهن وبين ان 
يضمن المرتهن قبمته » فان ضمنها اراهن وكانت قبمة الزهن 
اكثر من الدين او مساويا له سقط الدين عنه » وان كان أقل 
سقط من الدين بقدر قبمته ورجع المرتهن بالباقى على الراهن » 
لان هذا التضمين صيره مالكا له فكان رهنه صحيحا ٠‏ وان 
ضمنها للمرتهن يعتبر هذا التضمين ابطالا لمقد ارهن فلا يسقط 
الدين عن الراهن بهلاكه » ويكون للمرتهن حق الرجوع عليه 
بالدين وبما ضمنه للستحق ٠‏ 

واذا استحق بعض الرهن فان كان البعض مشاعا بطل 
الرهن فى المستحق وغيره وان كان مفرذا بطل فى المستحق فقط 
وبقى فى غيره ويعتبر ما بقى بعد الاستحقاق رهنا بكل الدين٠‏ 

فلو رهن دادين بعقد واحد ثم استحقت احدى الدارين بقى 
الرهن فىالدار الاخرى بكل الديناما لو رهن دارا وقد استحق 
منها نصفها مشاعا بطل الرهن لما علمنا من ان شرط صحة الرهن 
أن يقبض مفرذا ء وبالاستحقاق تين خلاف ذلك ٠‏ 


تم فات الر القن و الى رن فى اللبودم 

ليس للراهن ولا للمرتهن ان .يتصرف بالمرهون بوجه من 
الوجوه ندون اذن الا خر لما مر من ان الراهن مالك فليس لغيره 
حق التصرف فى ملكه ء وان المرتهن له حق استمرار حبس 
المرهون فليس لالكه الاخلال بهذا الحق ٠‏ فره نكل من الراهن 
والرتهن للمرهون عند احد بدون اذن الاآخر باطل (م ع4/) (') 
فاذا دهن الراهن المرهون عند آخر بدون إذن المرتهن فلهذا 
المرتهن :ان بدعى به ويأخذه من المرتهن النانى ان كان قائسًا 
ببده » وان كان قد هلك بيده يكون الحكم على ما سبق آنا 
من اتلاف الاحنبى ٠‏ واذا رهنه المرتهن عند احد بدون اذن 
الراهن المالك فان كان المرهون قائما بيد المرتهن الثانىفللمرتهن 
الاول ان يسترده » وان كان قد هلك فى بده كان الراهن مخيرا 
فى التضمين فان شاء ضمن المرتهن الاول وحينئذ يكون الرهن 
الثانى صحبحا تترتب عليه الاحكام » وان شاء ضمن المرتهن 
الثانى ويكون البدل رهنا عند المرتهن الاول ٠‏ اما اذا دهن 
الراهن الرهن باذن المرتهن عند احد وقبضه صح وبطل الرهن 

)١(‏ م م74 : (رهن كل واحد من الراهن والمرتهن المرهون عند 


شخص بدون اذن الاآخر باطل) . 


مالكلا 

الاول (م 44,) (') وحبئذ لو هلك الرهن يبد المرتهن الثانى 
لا يسقط من دين المرتهن الاول ثىء ولا يضمن للراهن شيعا ٠‏ 
وكذلك لو دهن المرتهن الرهن صح الرهن الثانى وكان من 
قبيل الرهن المستعار وبطل الرهن الاول (40م () ٠‏ 

ولو باع المرتهن الرهن بدون رضاء الراهن يكون الراهن مخيرا 
بين فسخ البيع وانفاذه بالاجاذة (م 0/45 (') قاذا اجاذ الراهن 
البيع وكانت شروط الاجازة متوفرة نفذ النقد وكان الثمن 
رهنا على الصحبح » وان لم جز او اجاز وكانت شروط الاجاذة 
غير متوفرة انفسخ العقد » فان كان المرهون قائما بيد المشترى 
على الراهن ان بأخذه ويرده الى المرتهن وان كان قد هلك بيده 


كان الراهن مخيرا بين تضمين المرتهن وان كان قد هلك بده 
كان الراهن مخيرا بين تضمين المرتهن او المشترى ء اما لو باعه 
باذن الراهن كان الببع نافذا ويمد المرتهن وكيلا ببيع المرهون 

)١(‏ م 745 : (اذا رهن الراهن الرعن باذن المرتهن عند غيره يصير 
الرهن الاول باطلا والثانى صحبح) ٠‏ 

(؟) م 40 : (اذا رعن المرتهن الرهن باذن الراهن عند الغير يسطل 
الرهن الاول ويصح الرهن الثاتى ويكون من قبيل الرهن المستمار) ٠‏ 

م 755 : (لو باع المرتهن الرهن بدون رضا الراعن يكون 
الراهن مخيرا ان شاء فسخ البع وان شاء انفذه بالاجازة) . 


- 14+ - 

وجرى الحكم حسب مقتضى المادة (0ه» () + 
واذا باع الراهن الرهن بدون اذن المرتهن فالبيع صحيح غير 
نافذ بحق المرتهن ٠‏ اماكونه صحبحا فلان بيع المالكماله صحبح ٠‏ 
واما كونه غير نافذ بحق المرتهن فلتعلق حقه بالمرهون فيبقى حق 
حبسه محفوظا » وكان اللمشترى مخيرا فان شاء فسخ المقد بحكم 
الحاكم سواء كان يعلم ان المبيع مرهون ام لا ء وان شاء اننظر 
الى افتكاك المبيع من الرهن » غير ان الراهن اذا ادى اللدين الى 
المرتهن او انرأ المرتهن او اذنه بالبيع او اجازه » كان البيع نافذا 
فى حق المميع ولا خبار للمشترى » وفى صودة إذن المرتهن بالبيع 
يبقى الثمن رهنا عنده على الصحبح (م 47/) (') حتى لو مات 
المشترى مفلسا يسقط من الدين مقدار الثم نالذى بذمته ٠‏ لا يقال 


(1) م ٠‏ : (اذا جل وقت اداء الدين فيصح توكبل الراهن المرثهن 
او العدل او غيرهما بيع الرهن وليس للراهن عزل ذلك الوكيل بعد ولا 
ينعزل بوفاة أحد هن الراهن والمرتهن ايضا) ٠‏ 

() م 747 : (لو باع الراعن الرعن بدون رضى المرتهن لا ينفذ 
الببع ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتقن ولكن اذا اؤقى الدين .يكون 
ذلك الع نافذا وكذا اذا اجاز المرتهن البع يكون نافذا ويخرج الرهن 
من الرهينة ويقى الدين على حاله ويكون من المبع رهنا فى مقام المببع 
وان لم يجر المرتهن الببع فالمشترى يكون مخيرا ان شاء اننظر الى ان ينفك 
الرهن وان شاء رفع الامر الى الحاكم حتى يفسخ الببع) * 


-141- 

ان الثمن دين فى ذمة المشترى ولا يصح رهن الدين لانا تقول 
انما جاز رهنه تبما للمين المبيعة » والتبع يجوز فيه ما لا يجوذ لو 
كان اصلاء ولان الثمن فى الماال يكون عينا + 

وليس لكل من الراهن «المرتهن اعازة ارهن ,بدون 
الاخر » فاذا فمل احدهما ذلك وتلف الرهن بيد الستعير تحقق 
الضمان على الممير او المستمير حسب ما علم فى بحث هلا كالمرهون. 
واذا فمل احدهما ذلك باذن صاحبه صحت الاعادة 
(م 44 (') ولكن لكل منالراهن والمرتهن اعادة المعاد الى الرهن 
لان الاعادة من العقود غير اللازمة » ولهذا لم يبطل بها الرهن » 
واذا مات الراهن قبل اعادة المعار الى .بد المرتهن كان المرتهن 
احق به من سائر الفرماء إيضا لان حكم الرهن من حيث حبس 
المرهون لم يزل بالاعارة » بخلاف ما لو باعه او أجره او وهبه 
الراهن باذن المرتهن فان الرهن ,بطل فلا يبقى للمرتهن حق 
حبس فلا امتياز .له بشىة ٠‏ 

ويجوذ للمرتهن ان يسمح للراهن بالانتفاع بالمرهون من 
دكرب ذلسن زتره من متوف استمبال اعون الا ان 
المرتهن لا يضمن المرهون اذا هلك يد الراهن فى هذه الصورة » 

(0 م 44 : (لكل من الراعن والمرتهن اعارة الرن بأذن صاحبه 
ولكل منهم اعادته إلى الرعيتة يمد لك) + 


أفدة 
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ولكن هذا السماح لا يؤثر على امتياز المرتهن فاذا توفى الراهن 
والرهن بيده حسب هذا السماح يبقى المرتهن احق من سائر 
الغرماء وقد اسمتالمجلة هذا السماح اعادة رمه /) (') وهىتسمية 
مجازية .لان حقيقة الاعارة هى 'تمليك النفمة لاخر بلا عوض 
ومنفعة المرهون ملك الراهن لا المرتهن » فسماح المرتهن للراهن 

بالانتفاع من ملكه ليس باعارة * 
وللراهن ايضا ان بيح للمرتهن الانتفاع بالرهن وان ببيح له 
اخذ زوائده لان للمالك ان ببح ماله لفيره » والمنافع والزوائد ملك 
الراهن فله ذلك ٠‏ وحيكذ لا يسقط ثىء من الدين مقابل ما 
اتتفع به وما أخذ المرتهن (م 50م (') ويكون المرهون 
حين استعماله والانتفاع به بحكم المازية حتى لو هلك 
فى ذلك الحين بهلك غير مضمون عليه فلا يسقط ثىء من الددين» 
اما لو هلك قبل الاستعمال او بعده هلك مضمونا ضمان دهن ٠‏ 
واذا لم ببح الراهن للمرتهن ذلك فليس له حق الانتفاع بالمرهون 


() م 744 : (للمرتهن ان يمير الرهن للراهن وبهذه الصورة لو 
توفى الراهن فاللرتهن يكون احق بالرهن من سائر غرماء الراهن) * 

(0) م 7*3٠١‏ : (لبس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون اذن الراهن 
اما اذا أذن الراعن نفاع فللمرتهن استعمال الرهن واخذ ثمره 


ولبنه ولا يسقط من الدين تىء فى مقابلة ذلك) ٠+‏ 
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ولا اخذ زوائده فاذا كان المرهون كتابا ليس له ان يطالع فيه » 
واذا كان دادا ليس له ان يسكنها واذا كان سيارة ليس له 
الركوب فيها فان فغل شيئا من ذلك وهلك المرهون ضمنه ضمان 
اتلاف وان لم بهلك فليس عليه ثىء ولو كان معدا للاستفلال 
لان تصرفه فى المرهون بتأويل عقد » واذا اخذ الزوائد بدون اباحة 
ضمن مثلها أو قيمتها للراهن * 


مو الرشن 

على المرتهن ان بحفظ الرهن بنفسه او من هو أمينه كعياله 
وشريكه وخادمه (م 08 (') بالصودة المعتادة عرفا » فاذا تلف 
الرهن ببد هؤلاء لزم ضمان الرهن لا ضمان النصب بخلاف 
ما اذا هلك بيد غيرهم بدون اذن من الراعن فانه يكون مضمونا 
على المرتهن ضمان غصب ٠‏ وان جميع المصاريف اللازعة لحفظ 
المرهون من اجرة المحل واجرة الناطور ونحو تلك هى على المرتهن 
(م 00 (") لان فائدة الحفظ تعود اليه فترمه عليه » حتى لو 
شرط ان يكون مصرف الحفظ على الراهن لا يعتبر الشرط » 
وكذا لو شرط أن يدفع الراهن ن اجرة للمرتهن عن الحفظ يلغى 
الشرط » وهذا بخلاف الوديمة على ما سيجىء فان شرط الاجرة 
صحيح ٠‏ ووجه الفرق ظاهر ٠‏ 

واما المصاريف اللازمة لبقاء ذات المرهون >العلف واجرة 
الراعى للحبوان » وكمصاريف التعمير للعقار واللصاريف اللازمة 
لاصلاح منافمه كسقى البستان وتلقيح نخلها وتقليم اشجارها » 
(0م 7378 : (على المرتمن أن يحفظ الر 
افبتة 'كصاله وشريكة ‏ وخلامة) + 


() م 7 (المصاريف التى تلزم لمحافظة الرهن كأجرة المحل 
والناطور على المرتهن) ٠‏ 


هن بنفسه أو بمن هو 
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فكلها لازمة على الراهن لان المرهون ملكه والثمار والمنافع عائدة 
اليه ففلته مؤنتها لان الغرم بالنتم ٠‏ 

واذا صرف كل من الراهن والمرتهن ما يجب على الثانى 
بدو اذنه او اذن الحاكم كان متبرعا ء واما اذا صرف باذن منه 
فانه يرجم بما صرف » وكذلك لو امتنع احدهما من صرف ما 
بتجب عليه فراجع الاخر الحاكم فأمره بالصرف من ماله ء فانه 
برجم عليه ينا صرف * 

المرل وعفظ الرقى فى 

المدل هو من ائتسه الراهن والمرتهن واودعاه الرهن 
(م )8/٠0‏ (') او من اودعه الحاكم الرهن (م هه/) (') وليس المراد 
هن العدل فى باب الرهن ما جاء فى المادة 07٠(‏ (") والبحث فى 
هذا الموضوع من ثلائة وجوه : 
)١( 3‏ م 6م٠7‏ : (المدل هو الذى التمنه الراهن والمرتهن وسنماء 
واودغاه الرعن) > 

(؟) م وهل : (اذا توق العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضى 
الطرفين وان لم يحصل بمنهما الاتفاق فالحاكم يضمه فى يد عدل) ٠‏ 


(©) م 170 :لإيشترط ان يكون الشاهد عدلا + والمدل منتكون 
0 انه بناء عله لا تضل شهادة عن اعتاد حالا وحركة 


-155- 
١‏ - من يصلح ان يكون عدلا فى الرهن ومن لا يصلح ٠‏ 
ما للعدل أن بفعله فى الرهن وما ليس له ان يفعله فيه ٠‏ 
م ما ينعزل به العدل ويخرج عن الوكالة وما لا ينعزل به ٠‏ 


من يصلح ان يكون عدلا : يشترط فى العدل ان يكون 
عاقلا مميزا » والا يكون نفس الراهن حقيقة او حكما ٠‏ وعليه 
فالصغير غير المميز » والبالغ غير العاقل لا يصلح ان يكون احدهما 
عدلا » كما ان احد الاشخاص الااتبة اوصافهم لا يصلحون 
للعدالة فى الصور الااتية : 

١‏ الراهن قبل ان يقبض المرتهن الرهن (حتى لو شرط 
بقاء الرهن بد الراهن فسد العقد) ولكن لو قبض المرتهن الرهن 
ثم اودعه الراهن فاته يصح ٠‏ 

؛ - المكفول عنه :2 «الرهن للكفيل 


+ الكفيل ٠‏ للمكفول عنه 
د الال “لساري 
ه ‏ الضارب الك 


٠‏ احد الشركاء فى المفاوضة أو العنان ٠‏ والرهن للشريك 
الاخر فى دين التجارة ٠‏ 
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ما للعدل ان يفمله : للفدل ان بمسسك الرهن بده او بيد من 
يحفظ ماله بيده ء وله ان بيع الرهن وزوائده وما قام مقامه اذا 
كان مأذونا بذلك او خيف التلف فاذن الحاكم بالبيع » ومثال 
ما قام مقام الرهن ما اذا كان المرهون عبدا فقتله عبد فان القائل 
يقوم مقامه بجنابته ٠‏ واذا باع المدل الرهن كان الثمن رهنا 
لببع بمد هلاكه رجع المشترى بها ضمن 
عليه » وهو يرجم على الراهن دما ضمن أو على المرتهن بما اوفاه 
من الثمن ان كان قد سلم اليه الثمن او شيثا منه » أما اذا هلك 
الثمن بيده قبل التسليم فليس له الرجوع الا على الراهن لانه 

وكيل عنه وعامل له فكانت عهدة عمله عليه لا على غيره * 
وليس للعدل ان يدفع الرهن الى الراهن او المرتهن بدون 
اذن الااخر (م +6/) (') فان اعطاه كان له استرداده واذا تلف قبل 
استرداده ضمن العدل مثله ان كان مثليا وقبمته .يوم اعطائه ان 
كان قيميا » ثم بوضع امثل او القيمة فى بد العدل الاول ان اتفقا 
عليه أو بيد عدل آخر ,تفقان عليه ».وان لم يتققا على احد إِرَاجم 
الحاكم فيضعه فى بد عدل يختاره ٠‏ وليس له ان ينتفع به او 


عنده > واذا استحو 


)١(‏ م ؟هل/ا : (يد العدل كيد المرتهن يعنى لو اشترط الراهن 
والمرتهن ايداع الرهن عتد امين ورضى الامين وقبض الرهن تم الرهن 
ولزم وقام الامين مقام المرتهن) ٠+‏ 


-144ا د 

يتصرف فيه بدون اذن ولبسن له ان سمتنع عن البيع ان كان 
تسليطه على البيع قد وقع فى صلب العقد ء اما اذا وقع بيد المقد 
فله الامتتاع ٠‏ 

ما بتمزل به الفدل عن الوكالة : لا يتعزل الندل عن الوكالة 
بزل الراهن اباه اذا كان مسلطا على ببع المرهون فى ملب التقد 
أو بعده الا اذا دضى المرتهن » وذلك لان الوكالة اذا كانت 
بالمقد كانت تابعة له فكانت لازمة بالعقد فلا بنفرد الراهن 
بفسخها كما ينفرد بفسخ العقد » واذا كانت بد المقد فقد تعلق 
بها حق الغير وكذا لا بنعزل بموت الراهن او المرتهن لان 
الوكالة ثابمة لمقد الرهن وهو لا ببطل بموت احد العاقدين 
فكذا التابع لا ببطل » وينعزل بغير ذلك من موجبات عزل الو كيل 
كتحننه او عجزه عن العمل * 

نم ان العدل قائم مقام المرتهن من حيث الحفظ فعليه ان 
بحفظ المرهون بالصودة التى يجب على المرتهن حفظه بها واذا 
تعدد المدول كان الحكم كما لو تعدد الرتهنون فان كان المرهون 
قابلا للقسمة حفظ كل منهم قسطاء والا تناوبوا الحفظ + 

واعلم ان ليد العدل اعتبادين فهى باعتبار قائمة مقام .يد 
اللرتهن (م ؟5/) فيكون قبض العدل كقيض المرتهن يتم به ارهن 


-9ة1ا- 

واذا تلف المرهون فى ,بده كان كما لو تلف بيد المرتهن » وههمى 
باعتبار آخر قائمة مقام ,بد الراهن فاذا استحق اللرهون بعد تلفه 
كان للمستحق ان يضمن الراهن باعتبازه غاصبا او العدل باعتباره 
غاصب الفاصب وهذا بخلاف العدل فى قضية البيع فى صودة 
ما اذا اتفقق البائم والمشترى على وضع المبيع بيد المدل الى ان 
يوفى المشترى الثمن فانهذا الاتفاق صححح ولا تدخل القضية 
فى باب الرهن ولم بزل المببع مضمونا بالثمن ‏ ويد العدل هنا 
قائمة مقام البائع وحده فاذا هلك المبيع فسد الببع وسقط الثين ٠‏ 

واذا توفى المدل يودع الرهن عند عدل غيره بترائى 
الطرفين وان لم يتفقا على اجد يراجع الحاكم فيضعه فى بد عدل 
بختاره (م 8ه/) ٠‏ 
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ما فرج ب امم تقوم عن بام الرفن 


بخرج المرهون عن كونه مرهونا ويبطل الرهن : 

١‏ بالاقالة » الا انه لا ببطل بمجرد الاقالة من العاقدين 
بل بعد ان يرد المرتهن الرهن الى الراهن بعد الاقالة » لان عقد 
الرهن لم يتم الا بالقبض فلا يتم فسخه بدون فسخ القبض وفسخه 
يكون بالرد وللمرتهن حق حبس المرهون بعد الاقالة الى ان 
رده 

- بالابراء عن الدين ٠‏ 
باد الراهن الرهون بأذن المرتهن ولوكانت الاجارة 
المرتهن نفسه ء او يجاد المرتهن المرهون باذن الراهن ٠‏ 

+ ت بهبةاالدين للراعن او التصدق بهاعلنه * 

5 نيه اعد العاقدين المرحون او االتصيق اناد 


الأغيرة 

تك بيع احد العاقدين المرهون باذن الا خر ‏ ولكن يكون 
الثمن رهتا ٠‏ 

٠‏ - باستيفاء الدين ء الا انه لا بطل الرهن بمجرد الاستيفاء 
بل بعد رد المرهون الى الراهن » حتى لو هلك بد المرتهن قبل 
رده وجب عليه ان برد الى الراهن ما استوقاة منه ٠‏ 


اغيتمرف الرالفن و المح مين و العرل 
أ - الاختلاف فى الرهن او فى تعبيئه : 

٠ القول قول انكر للرهن مع الببين‎ - ١ 

؟ - القول قول المرتهن فى تين الرهن فلو قال الراهن 
ليس هذا هو المرهون وقال المرتهن هذا هو كان القول قوله ٠‏ 
ب الاختلاف فى رد الرغن وفى قدره وفى تلفه : 

١‏ ب القول قول الراهن لو ادعى المرتهن انه قد رد الرهن 
الى الراهن بعد قبضه وانكر الراهن ذلك ٠‏ 

* - القول قول المرتهن لو ادعى ان الرهن قد تلف بيد 
الراهن قبل قبضه وادعى الراهن انه قد تلف بيد المرئهن بد 
قفد . 

© - لو قال المرتهن رهنتنى هذين الثوبين بااف:درهم وقال 
الراهن رهنت احدهما فقط يحلف كل منهما على دعوى صاحبه 
لانهما اختلفا فى قدر المعقود عليه ومثل هذا التخالف يوجب 
التحالف بينهما فاذا تحالفا برد الرهن الى الراهن واذا هلك قبل 
التحالف فالقول قول المرتهن ٠‏ 
ج ‏ الاختلاف فى بيع المرهون وفى ثمنه : 

١‏ - البينة بينة العدل لو ادعى انه باع الرهن بالف مشلا 


-5ماد- 
وادعى الراهن ان المرهون لم يبع بل انه هلك بيد العدل م 

؟ - القول قول الوكيل والمرتهن اذا كان الدين الفا مثلا 
وادعى الوكيل بالبيع انه باع الرهن بتسعمائة وصدقه المرتهن » 
وادعى الراهن انه بيع باكثر من ذلك ٠‏ 

+ - القول قول المرتهن اذا ادعى الراهن ان المرهون بيع 
بالف وادعى الوكبل انه بيع بتسممائة وادعى المرتهن انه بيع 
إشمانيمائة وكان قد قبض مانيبائة فقط والببنة على الراهن ٠‏ 

د - الاختلاف فى كون المال رهنا او ودبعة او صدقة او هبة : 

١‏ ترحع ببنة الرهن عل ابنة الوديئمة* 

؟ - ترجح ببئة البيع على ببنة الرهن ٠‏ 

اك تزجع يتنه الهبه امع القض عل ينه الرهن”* 

؛ ‏ اذا ادعى احد انه اشترى هذا المال وقبضه وادعى 
آخر انه رهن وقد قبض على الرهن واقاما الببنة فان كان المال 
نيد الراهن ترجح بينة مدعى الشراء ؟ 
بيئة الرعن ٠‏ 

6 ارجح ايه العدقدامم لصن عل ابثة الرزهن " 


وان كان بد المرتهن ترجح 


بسع الرفن 

باع الرهن فى حإلتين : 

اولا : لقضاء الدين ‏ فاذا كان الدين معدلا كان للمرتهن 
طلب الايفاء او بيع الرهن للايفاء متى شاء » واذا كان الدين 
مؤجلا كان له ذلك عند حلول الاجل » فاذا امتنع الراهن عن 
الآداء أمره الحاكم بيع الرهن وايفاء الدين فان أبى باعه الماكم 
دادفى الدين (م 07/) وان فضل ثىء من الثمن رده الحاكم الى 
الراهن وان نتقص الثمن عن الدين رجع المرتهن بالتقصان على 
الراهن وعهدة الببع تمود الى الراهن وان كان الجاكم هو المتولى 
للعقد » لان تولية ذلك من جهة ولابته والنظر فى حفظ الحقوق 
ولا يعد اليم الواقعم من الراهن بامر الحاكم ببما بالاكراه لان 
الاكراة على بما بأتى فى المادة (444) هو اجبار احد على ان يعمل 
عملا بغير حق من دون رضاه بالاخافة ٠‏ وهنا وقع الاجبان لسبل 
ع جب ٠‏ ولا بعد ببع الحاكم ببع فضولى لان للحاكم ولابة » 
فهو نافذ ء واذا كان الراهن متقطية فالمرتهن يراجم 
الحاكم على ان ببيع الرهن وستوفى الدين » فاذا باع الجاكم 
الرهن وفضل ثشىء من الثمن ينصب الحاكم قبما عن الغائب 
ويضع الفاضل فى يده » واذا لم تكن غببة الراهن منقطمة بان 
كانت حياته معلومة فعليه مراجعته اولا فان أبى عن الابفاء راجع 


-185- 
الحاكم على ما سبق ذكره » وان كان مجهول المحل راجعم 
الحاكم فببلغ الحضور بطريق النشر فى الجرائد ٠‏ 
اذا خيف فاد الرهن فللمرتهن حتئذ بعه باذن 
الحاكم وابقاء نه رهنا فى بده ان لم يكن قد حل الدين » وال 
احتسب الثمن من الدين ان كان به ايقاء ورد الزائد الى الراهن 
ان كان زائدا » ورجع بالنقصان » ان نقص عن الدين » وليس له 
ان بسيعه بدون اذن الحاكم لانه لا يجوز التصرف بمال الغير 
بدون اذنه او اذن من له ولاءة النظر فى حفظ الحقوق والصيانة 
من الاضرار ء فاذا باع بدون اذن الحاكم كان الراغن مخيرا فان 
ثاء احاز الببع (ونفذ البيع اذا توفرت ثشروط الاحازة) وان شاء 
فسخ البيع واسترد المبيع الى بد المرتهن ليبقى رهنا عنده » وان 
شاء ضمن امرتهن مثله ان كان مثليآ وقبمته ان كان قيميا ويبقى 
المثل او القيمة رهنا ببده ٠‏ ويستثنى من لزوم اذن الحاكم ما اذا 
خيف الفساد ولم يكن فى الحل حاكم او كان ولكن ليس فى 
الوقت متسع لمراجعته ‏ فيجوذ للمرتهن الببع حينئذ مطلقا » لانه 
لو تلف المرهون يكون هو النضرد او هو الاشد ضررا * 
وبصح توكيل الراهن المرتهن او العدل او غيرهما بيع 
الرهن لايفاء الدين وليس للراهن بعد ذلك عزل هذا الوكيل 
كما انه لا بتعزل نموت الراهن او المرتهن » فاذا حل وقت الاداء 


-6ها- 

بيع الو كيل الرهن ويجرى الايفاء واذا أبى الوكيل البيع 
.يجبر الراهن على البيع فان أبى وعاند الراهن ايضا باعه الحاكم 
واذا كان الراهن او ودثته غائبين يجبر الوكيل على البيع فان أبى 
وعاند باعه الحاكم واوفى الدين (م 7٠١‏ 05 (') ثم ان هذا 
الوكبل بيع الرهن يجب ان يكون حائزا للشروط اللازمة لصحة 
الوكالة وهى ان يكون عاقلا بالفا او مميزا ء قادرا على إيفاء العمل 
والا فلا يستبر وكيلا ٠‏ 

وفترق الوكيل بيع الرهن عن الوكيل ببيع غير الرهن 
من وجوه : 

+ ان الوكيل ببيع الرهن يحبر عل البيع والثانى لا بجبر‎ - ١ 

” - ان الاول لا بتعزل بزل الموكل اناه والثانى بتعزل ٠‏ 

أن الاول لا ينعزل يموت احد الماقدين والثانى بنعزل* 

+ - للوكيل ببيع الرهن ان بحول بدل المبيع اذا كان من 
غير جنس الدين الى ما هو من جنس الدين » والوكييل بالبيع 
الناذى لا ستطيم ذلك + 


0م 70 دل ها) م 78١‏ : (الوكيل ليع الرهن رسع 
الرهن اذا حل اجل الدين ويسلم المنه الى المرتهن فان أبى الوكيل يجبر 
الراهن على بعه اذا أبى وعائد الراهن اضًا باعه الحاكم واذا كان الراهن 
او وراته غائنين يجبر الوكيل على ببع الرهن فان عاندا باعه الحاكم) + 


١‏ - ان يستبر العقد تاما بالايجاب والقبول وحدهما وان 
يعتبر لازما بالنظر الى اراهن ولو لم يحصل القبض » فاذا تم 
الرهن بالايجاب والقبول يجبر الراهن على تسليم الرهن الى 
الرتهن اذا طلب المرتهن ذلك ٠‏ وهذا موافق لرأى المالكية ٠‏ 

- ان بعتب المرهون امانة بد المرتهن لا ,تحمل اتنبعته اذا 
هلك ,دون تعد او تقصير ٠‏ وهذا موافق لمذهب الثافيية ٠‏ 

؟ - ان بباح عقد رهن جديد على نفس المرهون اذا قبل 
المرتهن الاول بذلك فيصبح المرهون رهنا لدى مرتهنين ٠‏ وهذا 
القواعد التى جرت عليها المجلة فانها قد جوزت رهن 
الثىء الواحد بعقد .واحد عند مرتهنين وجوزت الزيادة فى بدل 
الرهن عند المرتهن ٠‏ وما هذا فى الحقيقة الا بحكم رهن جديد ٠‏ 


النأبن 
بعد إن انهينا الكلام عن عقد الرهن واحكامه يجدر بنا ان 
نلحقه ببحث موجز عن عقد التآمين واجكامه وبيان الفروق بينه 
وبين عقد الرهن ٠‏ ونجمل الكلام فى المواضيع الااتية  :‏ 
١‏ - تعريف التأمين » وشروطه * 
- احكام التأمين ٠‏ 
م - طريقة التأمين ٠‏ 


غ - الفروق بين عقد التأمين وعقد الرهن - 


هاا 


هو عقد شمن عمل عقار مين وقة للدين ستوفى الدائن 


دينه من ثمنه اذا امتنع المدين العاقد عن ابفاء الدين عند حلوله ٠‏ 


أ- ان يكون كل من العاقدين شخصا حقيقيا اهلا التصرف 
او شخصا حكما مأذونا له بالتصرف بالمقار حسب قانون تسجيل 
الاموال غير المتقولة رقم (4) لسنة 99و( ٠‏ 

ب - ان يكون المال المؤمن عقارا ؟ سواء كان مملوكا او 
ارضا اميرية مقوضة او معطاة بحق اللزمة او ازضا اميرية ارصد 
حق النصرف فبها على جهة خيرية » او كان من المسقفات ذات 
الاجارتين فالمقار المملوك ينظر فى تأمينه الى حق الملكية فيه وفى 
الانواع الباقية ينظر الى حق التصرف فبها ٠‏ فالتأمين فى المقيقة 
انما برد على هذه الحقوق ٠‏ 

ج - ان جرى عقد التأمين فى مجلس الطابو ٠‏ وهو ان 
بحرى التقربر بحضود موظف الطابو المختص » فى دائرة الطابو» 
او فى محل آخر بطريق النابة الأذون بها قانونا ٠‏ 

والتأمين يجرى فى المستقل او المشاع من العقارات الاانفة 


٠. الذكر‎ 


هوقا 
عنام النأبين : 
١‏ .ان للك الؤمن ,يعنى وتيقسة للتدين الى ان يتحقق 
الانقاءء 


8 

اللأمين الاول حيتقذ ذا درجة اول + والثانى ذا درجة تمانية © 

والثالث ذا درحة ثالثة ؛ وهكذا ٠‏ وهذه التأميناتالتعددة يكتسب 

بعضها الرجحان على بعض حسب درجاتها » عند الابفاء من تمن 
الملك المؤمن ٠‏ 


,يجوز أن ,تعدد عقد التأمين على ملك واحد » ويعتبر 


؟ - لاصحاب التأمين حق الامتياز على غيرهم من الدائنين 
كما ان لبعضهم امتياذا على بعض حسب درجاتهم » على ما مر 
ا 

؛ - ليس للدائن المؤمن احبار المدين على اداء الدين قبل 
ول ل 

ه ‏ اذا حل اجل الدين فليس للدائن ان بيع الملك المؤمن 
بلعليه مراجمة دائرة الطابو لذلك ودائرة الطابو حيتئذ تبلغ 
الدين بلزوم ابفائه الدين خلال اسبوع من تاريخ تيلفه حسب 
الطريقة المقردة فى اصول المرافعات الحقوقية للتبليغ » واذا كان 
المدينمتوفى فالتبليغ الذكور جرى لاحد الورثة او احد الاوصياء 


-525 
وكما يتب التليغ الى نفس الدين او وارئه او ؤتضته تر اذا 
جرى حل اقامتهم ٠‏ واذا كان المدين مفلسا فالتبليغ المذكور 
إيكون لوكلاء الطابق (سنديك الماسة) ٠‏ فاذا لم يوف الدين 
خلال أسبوع تبيع دائرة الطابو الملك المؤمن بعد وضعه بالمزايدة 
خسة وادبعين بوما فتحيله موقتا لمن رسبت عليه امزايدة ٠‏ ثم 
نضعه بالمزايدة خمسة عثر يوما ولا يقبل الضم الاول فى هذه 
المزايدة الا اذا كان مبلغ الضم ثلاثة بالمائة على ما بلغت اليه 
المزايدة الاولى ٠‏ فاذا انتهت المدة المذكورة حال الماك قطعيا على 

من رسبث عليه المزابدة ٠‏ 

١‏ - ان الاشة والاثجار والكروم القائمة فى الملك 
الؤمن » او التى تحدث فيه بعد عقد التأمين تعتبر تابعة للملك 
اللؤمن وداخلة فى عقد التأمين تبعا ٠‏ 

٠7‏ يجوز للدائن ان بملك حق امتيازه فى الملك المؤمن 
مع دينه الى شخص آخر ويخرج هو من الدين فيصبح هذا 
الآخر هو الدائن وهو ذو الامتباز فى اللك المؤمن ٠‏ ولكن 
بشترط لذلك ان ,يجرى هذا التمليك فى ذائرة الظابو مع رضاء 
الدين بذلك ٠‏ 

م - يجوز للمدين ان بيع الملك المؤمن لمن يقبل حوالة 
الدين عليه مع يقاء حق التأمين على الملك ٠‏ 


- لددك 

ه ‏ ان الزوائد والمنافع التى تنآ عن الملك اللامق موه 
لصاحب الملك ولسى للمؤمن الدائن اى حق فبها » كما ان 
الاضراد التى قد تطرأ على اللك المذكور بتحملها صاحب الملك 
وليس على الدائن المؤمن شىء منها ٠‏ 

٠‏ - ليس للدائن المؤمن ان يحبسى اللك الؤمن, بيده بل 
يبقى بيد مالكه ينتفع به او يستغله ٠‏ 

١‏ يجوز للمدين ان يؤدى الدين ويفك الملك من حكم 
التأمين » قبل حلول الاجل ٠‏ وادًا أبى الدائن ذلك فللمدين ان 
.يضع مبلغ الدين مع مقدار الضرد ‏ اذا كان ذلك مشترطا فى 
سند التأمين ‏ فى احدى المؤسسات الالية التى تعترف بها 
الحكومة » باسم دائرة الطابو ويقدم صك القبض الىدائرة الطابو 
فتجرى الدائرة عند ذلك معاملة الفك ء وتبلغ الدائن بالامر كى 


يراجع لاخذ حقه المودع ٠‏ 

٠١‏ - اذا حل أجل الدين + او اصبح الدين معجلا سبب 
تحقق شرط ,نفسخ بتحققه عقد التامين » من الشروط المدرجة 
فى الستد ولم قم المدين بايفائه ولم يكن قد طلب احد الدائتين 
الاخرين او احد ورثتهم » او صاحبالدرجة الاولى فى التأمين 


المكردة » ببع الملك المؤمن » فان لصاحب الدرجة الثانية الذى 
(عهم- ) 


15س 
حل دينه ان يطلب من دائرة الطابو بيع الملك لايفاء الدين » من 
دون حاحة الى مراحمة المحكمة حتى ولو كان المدين قد توفى او 
قد افلس ٠‏ وعلى دائرة الطابو عند ذلك ان تقوم بأمر البيع على 
الوجه الذى سبق د كرم + 
طريقة اتأبى : 

اذا اريد وضع عقار تأمينا لدين » فبلزم فى بادىء الامر ان 
بقدم الى دائرة الطابو ببان مصدق من البلدية يتضمن كون 
العقار الذكور مأجودا او غير تأجور ء واذا كان مأجؤدا فان 
بتضمن مدة الاحارة ٠‏ فاذا كانت مدة الاجارة اطول من مدة 


المدايئة فلا يقبل وضع المقار تأمبتأ الا اذا اخذ تصريح من المستاجر 
على موافقته بان تجرى الاحكام القانوثية للتأمين عند انتهاء مدة 
التأمين » او تصريح من الدائن بموافقته على الا يعقب المعاملات 
الاجرائية الا بمد ختام مدة الاجارة * 

واذا صح لعقار ان يوضع تأمينا لدين فان دائرة الطابو تنظم 
سند المدابنة نسختين محتوبا على المعاملات المقردة للتآمين ويددج 
فى الستد محل الاقامة الذى لزم ان يعينه لنفسه كل واحد من 
الطرفين » وبمد اخذ تقرير العاقدين بحضود الشهود تصدق 
النسختان وبعطى كل واحد من الطرفين نسخة وهذه السندات 


ا 
الصدقة يعمل بمضمونها فى المحاكم وفى سائر دوائر الدولة بلا 
الفردفه بين النأنين و القن : 
١‏ - ان الرهن ,يجرى فى المثقول وغير المنقول » والتأمين 
لا يجرى الا فى غير المنقول ٠‏ 
؟ - للعرتهن حق حبس المرهون فى بده » وليس للدائن 
ذلك فى التأمين ٠‏ 
المرهون اذا هلك بيد المرتهن او فى بد المدل يهلك 
على المرتهن بالاقل من قيمته ومن الدين » والمقار الموضوع تأمينا 
اذا هلك فانه يهلك على مالكه ٠‏ 
4 - زوائد المرهون تكون مرهوئة نيما + وفى صورة 
التأمين لا تكون الزوائد داخلة قى حكم التأمين تبما ٠‏ 
ه - المرهون لا يشكرر عليه الرهن » واتأمين يجوذ ان 
يتكرر على عقار واحد ٠‏ 
٠‏ المرهون لا يجوز لدائرة الطابو مباشرة ببعه اذا كان 
الراهن قد توفى بل لابد لذلك من حكم الحكمة الختصة » وفى 
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التأمين تباشر دائرة الطابو الببع مطلقا على الوجه الذى سبق ذكرها 
بناه على مراجمة الدائن + 
هذه أهم الفروق وقد تظهر فروق اخرى عند القادنة بين 
شروط الرهن واحكامه من جهة وشروط التأمين واحكامه من 


ميا 


اح كتاب الامانات م 


اللماتات 


الامانات جمع امانة وهى المال الذى دخل فى بد شيخضص 
بأذن تمالكه حقيقة او حكما بلا تمليك ولا توثيق » فقولنا حقيقة 
بشمل الوديمة والاعارة فان الاذن فيهما حقيقى » وقولنا كما 
بشمل النقطة لان أذن للك فيها حكسى » وقولنا بلا تمليك يخرج 
الببع بيد امشترى ء وقولنا ولا توثيق يخرج المرهون بيد الراهن٠‏ 

والامائات تكاد تتحصر استقراء بنا يلى : 

الوذيعة ء العارية > اللقظة ء مال الوق بد المتولى » مال 
اليتيم بيد الوصى : الأجور بيد الستأجر » الستأجر فيه بيد الاخير 
الخاص ء المستأجر فيه بيد الاجير المشترك على رأى أبى حثيفة » 
وعلى دأبها شبه امين من حيث انه عندهما لا يضمن لو هلك 
بلا فمله واما لو هلك بفعله عنمن ولو بدون تعد او تقصير مئه وقد 
اخذت الميلة بذلك » الببع باطلا بيد الشترى » والمقبوض على 
سوم النظر ء ومال المضارية بيد المضارت ء ومال الشركة بيد 
الشريك ء والمال المستحصل بطريق الوكالة ببد الوكيل ء والمال 
ند الموضى له بالانتفاع به » ومال. بيت امال يبد الموظت عليه ؟ 
والماك الذى ادخلته المسة كد اج + ونشمى من ,بده الامانة 
امينا ٠‏ ثم ان الانانات من حيث تعلقها بالفقد على ثلاثة اتواع : 


١ 
-دهكا-‎ 

٠ ما كان امانة بعقد كالوديمة‎ ١ 

اما كان امانة ضمن عقد عكالأجور بيد المستأجر والعارية 
بيد المستمير » فان المقد فيهما قد وقع على المنفعة غير ان النفمة 
لا تستحصل .الا بالاستحواذ على المأجور والعارية » فيدخلان فى 
بد المستأجر والمستمير تبعا لعقدى الاجارة والاعارة ٠‏ 

م ما لا رابطة له بعقد لا اصالة ولا تبعا كاللقطة ٠‏ 

ثم هى إمن؛وجهة الضمان على نوعين : 

أ ما يرتفع حكم الضمان فيها بعد عودة الامين المعتدى 
الى الوفاق كالوديعة 4 والمال بيد الوكيل بالبيع او الايجار او 
الاستتجار والمال بيد المضارب والشريك ء او المستمير للرهن فان 
الامين اذا خالف كانت بده بد ضمان ثم اذا عاد الى الوفاق 
عادت اليه ,بد الامانة » فلو تحاوز المستعير للرهن مثلا اذن المعير 
من حيث تعبين المرتهن او بدل الرهن صار ضامنا ثم اذا عاد الى 
الوفاق رجع امينا + 

( ب ) ما لا يرفع الضمان فيها بالمودة الى الوفاق بعد 
المخالفة ‏ كالأجور سد الستأجر » فلو استأجر الدابة الى سقوبة 
مثلا ذهابا وابابا » ثم تجاوز بها الى شهربان انقلبت ,بده الى ضمان 
حتى لو عاد الى الوفاق 8 


وهلكت الدابة عند رجوعه من بعقوبة 
يضمن قيمتها ٠‏ ووجه الفرق ان القبض فى النوع الثانى لنفس 


دككلا- 
الامين ولفائدته فاذا عاد الى الوفاق لا بعد انه قد رد الامانة الى 
بد صاحبها ٠‏ وان القبض فى التوع الاول لفائدة صاحب المال 
فكانت بد الامين كأنها بد المالك فاذا عاد الى الوفاق يكون كأنه 
قد رد الامانة الى صاحبها فبرأ من الضمان ‏ واما الرهن المستعار 
فان القيض فبه وان كان لنفس الامين الا انه من باب التبرعات » 
وعدم الضمان فى المود الى الوفاق فبها هو الموافق للقصد من 
التبرع + 
إن القصود بالبحث فى كتاب الامانات فى المجلة هو الوديسة 

والاعادة واما الانواع الاخرى فلها ابواب خاصة ء الا انها من 
حبث كونها امانة نشترك فى الاحكام العامة الامانات فى هذا 
الكثاب » كما انه قد بحثت المجلة عما بتعلق باللقطة ٠‏ لذلك 
سنقصر الكلام فى كتاب الامانات هذا على : 

٠ ابحاث اللقطة‎ ١ 

؟٠‏ - وابحاث الوديعة ٠‏ 

* - وابحاث العارية ٠‏ 


الاقط 
البحث فى اللقطة يتحضر فى : 
١‏ - تغريفها وركتها ٠‏ 
؟ - شروطها والمراسيم التى باز الملتقط القيام بها ٠‏ 
م _ احكامها : 
أ حكم اعادتها الى محلها بعد اخذها ٠‏ 


تمريف اللقة : 


هى المال الضائع الذى لم ملم مالكه وليس مباحا فخرج 
بقوانا الضائع الحيوانات'الثى تجول حول القرى «المراعى ومناذل 
المشائر الرحل » فمن اخذها بعد غاصبا ٠‏ وخرج بقولنا وليس 
مباحا ء المال الذى القاه احد وقال : كل من وحده فهو له فانه 
يكون مباحا لكل من سمع ذلك رأسا إو بالواسطة ء مثال ذلك 
الدراهم التى تنثر فى بعض الاعراس والياه النى توضع فى 
الابواب ليشرب منها المادة و كذا اثمار الاشجاد التى تفرس فى 
الفاوز على ان تكون مباحة الثمر للمارة ٠‏ وخرج بقولنا ولم بعلم 
مالكه ء المال الذى وحد فى محل وكان مالكه معلوما فانه امانة 
غير لقطة (م 05 (') فلا تترتب عليه احكامها » وخرج يقولنا 

(1) م 74 : (اذا وجد شخص فى الطريق او'فى محل آخر شيئا 
فأخذه على سسيل التملك حكمه حكم الغاصب قاذا هلك ذلك المال 
او ضاع ير منه يضمن اما لو اخذه على أن يرده 


لمالكه قان كان مالكه معلوما كان فى بده امانة ويلزم تسليمة الى مالكه 
وان لم يكن مالكه معلوما فهو لقطة إن فى يد ملتقطه امائة ايضا) + 


ااا 
(المال) اللقيط فانه ليس بمال » وله احكام خاصة تطلب من كتب 
: لبس د م ب من كت 
الثقهةء 


١ سفانم‎ 


واما اركانها فثلاثة : اللاقط وهو من اخذ اللقطة » والملقوط 
وهو الال الْأخوذ » واللقط وهو عمل الالتقاط ٠‏ 


ش وط اللقطز 
والراسم الى لهذم المانقط القيام برا 
بشروط اسقط : 


ان يكون اللتقط عاقلا فاذا التقطها عاقل بالغ فليس لغيره 
احدعا قله خا حتى لو احذها منه اعد حر[ كأن لداحق 


الدعوى عليه وطلب استردادها مه لان بده اسبق ء ولاله اذا 
كان فقيرا يثبت له حق تملكها بعد الاعلان على ما سيأتى الكلام 
عليه » وكذا الحكم اذا كان صبيا مميزا » حتى انه اذا كان مأذونا 
لزم عليه الاشهاد وكان على وليه او وصيه الاعلان ٠‏ 

الاك اتا بخاص لط اساي ميا 

ان المراسم النى يلزم اللتقط القيام بها عى الاشهاد 
والاعلان ٠.‏ 

إما الاشهاد ء فيلزم على الملتقظ ان بشهد حين اخذه اللقطة 
شاهدين مقبولى الشهادة بان يقول لهما ؛ عندى ثىء ضائع فاذا 
سمعتم احدا يطلبه فازشدوه الى او ما فى معتى هذا » حتى انه 
ات الاك و تيعد سد د ل سان ا 
الا اذا وجدها فى محل لم يجد قبه من يشهدهء كما لو وجدها 


كلاا- 

فى مقازة او فى محل لبس فيه احدٍ من المارة ‏ او كان هناك من 
إيشهده الا انه بخاف غاصبا يغصبها منه بالقوة » ففى هاتين 
الصورتين يمفى من الاشهاد وبصدق «يتمينه انه التقطها ليحفظها 
ا 

ولم يشترط ابو بوسف الاشهاد واكتفى مين اللتقط انه 
التقطها ليردها الى صاحبها ٠‏ والظاهر من المحلة اختبار قوله لانها 
لم تتعرض لامر الاشهاد (م : 0000 () + 

واما الاعلإن » فهو ان بعلن االاقط امرها بنفسه او بواسطة 
المنادى فى المجامع العامة او بواسطة الصحف ء وعليه ان يكرد 
الاعلان وان كان بيخرج من جكم الضمان بالاعلان مرة واحدة » 
والدة اللازم فيها تكرر الاءلان قبل سنة وقبل ان تقديرها 
مفوض الى رأى اللاقط فهو .ملنها الى زمن يحصل فيه عنده غالب 
الظن نان صاحبها :لا 'يظلبها ‏ واذا كانت:من الاشياء السرعة 
الفساد كالفاكهة والاطممة الى زمن يحتمل قسادها فيه ٠‏ 


() م 737 : (يلزم الممتقط ان يعلن انه وجد لقطة ويحفظ المال 
فى يده امانة الى ان يوجد صاحها واذا ظهر احد وائبت أن تلك اللقطة 
ماله الزية تسليمها له) + 


أملام القط 


واما حكمها » فهى امانة بد اللاقط لا يضمنها اذا هلكت » 
الا اذا كان الهلاك بتمديه او تقصيره ء مم ملاحظة انه اذا كان 
لمان عر مع 
قد اخذها لنفسه يكون ضامنا مطلقا لانه يعتبى غاصبا (م : 08/04 


2 اعادتريا الى تحلررا يمر أغيزها : 

ولو اعادها الى محلها بعدما التقطها فانكان قد اخذها ليردها 
الى صاحبها فعلى القول الراجح يبرأ من الضمان » ومن الفقهاء 
من قال ان اعادها قبل ان يتجاوز المحل برىء من الضمان » وان 
اعادها بعد ان تجاوز المحل كانت فى ضمانه الى ان يتسلمها 
صاحبها سالمة » وان كان قد اخذها لنفسه فانه لا برأ من الضمان 
اذا اعادهًا الى محلها مطلقا ٠‏ 

كم تير : 

وبما انها امانة > بيد اللاقط قمليه ان يسلمها الى صاحبها 
اذا ظهر لها صاحب وطلب تسلمها من اللاقط » ولا يخلو التسليم 
من ثلاث صود : 

الاولى ان .سلمها بد ان يثبت مدعيها بالبينة انه مالكها ٠‏ 
والثانية ان يسلمها بعد ان .بين مدعيها جميع علاماتها كأن ببين 


كلاد 

عدد التقود وجنسها ووعاءها اذا كانت اللقطة نقودا » وفى هذه 
الصورة لا يجبر على تسليمها الى مدعبها بخلاف الصورة الاولى 
فانه يحبر على تسليمها اليه » وقى الصورة الثانية له ان يطلب 
من مدعيها كفيلا اذا سلمها اليه بخلاف الصودة الاولى فليس 
له حق طلب الكفيل ٠‏ والثالثة ان .يصدق المتقط المدعى بانها 
ماله ٠‏ وفى الصورتين الا إذا سلمها ثم ظهر لها طالب 
آخر ائبت بالببنة انها ملكه فان كان قائمة اخذها من واضع اليد 
عليها » وان كانت قد هلكت كان له تضمين االاقط او القابض 
غير انه اذا ضمن القابض فانه لا يرجع على احد » وان ضمن 
اللاقط رجع على القابض ء وفى الصودة الاولى لا يرجع على 
اللاقط بل على القابض فقط ٠‏ 


واذا لم يظهر للقطة صاحب بعد الاعلان فاللاقط مخير 
بالتصرف فبها على ادبعة وجوه : 
١‏ - ان يضمها فى بت المال على ان تحفظ هناك الى ان 
يظهر صاحبها ٠‏ 
؟ - ان ستمر على حفظها » وعند موته بوصى بحفظها الى 
ما شاء الله وان كانت تحتاج للببع باعها ان شاءء وان لم ببعها 
حتى هلكت لا لازم بشىء + 


-الاقات 

؟ - ان يسلمها الى الحاكم ء فان كانت قابلة للاقراض 
اقرضها الحاكم مليا او اعطاها مليا ليضارب بها » وان كانت 
محتاجة للبيع باعها وحفظ 'ثمنها ٠‏ 

4 - أن يتصدق بها على فقير » واذا كان اللاقط نفسه فقيرا 
فله ان تتصدق بها على نفسه او ولده او زوجته الفقيرين ٠‏ واذا 
ظهر لها مالك بعد التصدى بها فان اجاز الصدقة نفذت ء والا 
فان كانتقائمة استردها وان هالكة فله تضمين|الاقط او الفقير » 
وابهما ضمن لا يرجع على الااخر بشىء ٠‏ ولا يخفى أن تضمين 
االاقط بنافى قاعدة : الجواز الشرعى بنافى الضمان ٠‏ 

مم اند ثقان. على الاقطز : 

ان اللاقط عد ا اذا انفق عليها بدون اذن الحاكم » 
واذا انفق عليها باذن الحاكم فان كان الحاكم قد شرط له 
الرجوع على صاحبها فانه يرجع بالقدر المعروف ء والا فلا دجوع 
له إيضا ٠‏ وفى صودة الرجوع تبقى اللقطة محبوسة بيد اللاقط 
كالرهن فله حق استيفاء دينه من ثمنها » واذا هلكت بيده بسد 
ما طلبها صاحبها منه سقط دينه » ولكن اذا هلكت فى بده من 
قبل ان يطلبها صاحبها لا سقط من الدين ثىء » واذا كانت 


اللقطة قابلة للإيجار يؤجرها اللاقط باذن الحاكم وينفق عليها 
زعةم ىع 
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من الاجرة » وان لم تكن قابلة الإيجار و كان فى حفظها منفعة 
لصاحبها امر الحاكم بالانفاق عليها عدة ايام » والا باعها وحفظ 
الثمن ٠‏ 

واعلم : انه لا يجوز لاحد ان يأخذ مال غيره بدون اذن فاذا 
فمل يكون ضامنا له » فيضمئه اذا هلك بنفسه او اتلفه هو او 
احنبى » سواء كان سملم انه مال غيره او كان يظن انه ماله » لانه 
بعد غاصبا حسب امادة (1هه) فيطبق عليه حكم المادة (41م) (') 
اما اذا كان قد اخذه باذن صاحبه صراحة او دلالة فانه يكون 
امائة بيده لا يضمنه الا بالتندى او التقصير على ما هو الحكم 
فى سائر الامانات ويتفرع على ذلك ما يأتى : 


٠١‏ - اذا اراد احد من آخر قرضا خمسين درهما مثلا فاعطاه 
ستين درهما سهوا فان سدس المال يكون امانة وخمسة اسداسه 
قرضا ء فاذا افرز القابض عشرة دراهم منها ليردها الى القرض 
فهلكت ضمن خمسة اسداسها ء ولا ,ضمن السدس الانه امانة » 

(0 م ١ؤم‏ :(كما إنه يلزم ان يكون الغاصب ضامنا اذا استهلك 
المال المغصوب كذلك اذا تلف او ضاع يتعديه او يدون تعديه يكون ضامنا 
ايضا فان كان من القبسات يلزم الغاصب قيمته فى زمان الغصب ومكانه 
وان كان عن الثلبات يلزمه اعطاء مثله) * 


0 

والباقى فى ,بده على هذه السبة ء خمسة اسداسه قرض وسدسه 
امانة + 

؟ ‏ اذا كان احد مدينا عشرة دراهم مثلا فاعطى دائنه 
(15) درهما سهوا فالدرهمان امانة لدى الدائن ٠‏ 

* - المقبوض يسوم النظر امانة ٠‏ 

غ ب ما قيضه المشترى بخار التعبين ,يكون واجد منه مبيعا 
والباقى امانة ٠‏ 

ه - القبوض بالبيع الباطل امانة ٠‏ 

ما زاد على الدين مما قبض فى ببع الوفاء او الرهن 
امانة فاذا تلف لا .يضمن الزائد ٠‏ 

- الأخور آمانة بيد الا . 

8 ع اذا هلك الأجود فيه بيد الاجير الخاص لا يضيمن» وفى 
العام خلاف ء سبق ذكره ٠‏ 

ه - لو تناول احد كأسا من محل مأذون للدخول فيه 'ثم 
هلك ببده بلا تعد او تقصير لا يضمن ٠‏ 

٠١‏ - الودبعة بيد المستودع لا يضمنها اذا هملكت بلا تعد 
او تقصير ٠‏ 

١‏ - العارية لا يضمنها المستعير اذا هلكت بلا تعد او 
تقصير » وكذا سائر الامانات ٠‏ والسبب فى جميع ذلك هو ان 


-١846- 

القابض قد قب مال غيرة :بان مته ضراخة' و ؤلالة (م 68/1 (' 
ويستنتى من هذا الحكم : 

5ت" المقبوض "عل سوم الشراة اذا ذكر الثمن ‏ فاذا لم 
بذكر الثين لا يكون مقبوضا على سوم الشراء ‏ بل على سوم 
النظر ٠‏ 

؟ - المقبوض من جهة البيع ؛ كما لو سلم البائع للمشترى 
شيئا خلانا انه البيع فهلك فى يده ثم تبين ان المبيع غيره » فانه 

© - المقبوض على سوم الرهن * 
3 (0 م 27709 (اذا هلك مال شيخص فى يد آخر فان كان اخذه اياه 
.بدون اذن المالك ضمن بكل حال وان كان اخذ ذلك باذن صاحه لا يضمن 
لانة امانة قى يده الا اذا كان اخذ على سوم الشسراه وسمى الشمن فهلك 
المال لزمة الضمان ٠‏ ثلا اذا اذ شخص الاء بلور من دكان, البائع بدون 
اذنه فوقع من بده واتكسر شمن شبمته واما اذا اخذه باذن صاحيه فوقع 
من يده يلا قصد اثثاء النظر واتكسر لا يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الاناء 
ايضا لزمه ضماتها واما الاناء الاول 
فلا يلزمه ضمائه لانه امانة فى يده واما لو قال لصاحب الدكان يكم هذا 
الاناء فقال له صاحب الدكان يكذا عُرمًا حَذم » تأخذء بده فوقع وانكسير 
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ضمن ثمنه وكذا لو وقع كاس الققاعى من احد فاتكسرت وهو شرب 
لا يلزمه الضمان لانه امانة من قبل العارية واما لو وقع يسبب سوء استعماله 
فانكسرت ازعه الشمان) + 


د اها- 

+ المقبوض وثيقة لدين كالرهن والببع وفاء او استغلالا 
والسبب فى الضمان هنا هو ان القبض الأذون به انما وقع على 
ان ,يكون للمقبوض عوض كما فى المألة الاولى والثانية » او 
ان يكون مسمونا كما فى الثالثة والرابعة ٠‏ 

ثم ان الاذن دلالة بحكم الاذن صراحة (م 77/) (') وتفرع 
على ذلك : 

-١‏ من دخل حماما واستممل الاوانى الموضوعة على 
الاحواض اد اعطاها لاخر فاتكسرت قضاء فلا ضمان على احد 
للاذن دلالة ٠‏ 

! - من دخل محلا فيه اشياء معروضة لابدى الداخلين 
لينظروها للشراء » فاذا ضاع او هلك إلا تمد او تقصير ثىء منها 
ببنما كان الداخلون ,تداولونها للنظر فيها » فلا ضمان على احد 
لانهم مأذونون بذلك دلالة + 

م الحيوان الشترك اذا مرض واوصى البيطار بكيه فاذا 


الالة كالاذن صراحة واما اذا وجد النهى 


ن مثلا اذا دخل شخص دار آخر باذئه فوجد اناء 


لالة بالسرب فاذا اخذ ذ 
ب فلا ضمان عليه واما اذا نهاء صاحب الدار عن 


الشرب به ثم اخذ يرب به فوقع من بدء واتكر ضمن قبمته) ٠‏ 


لان الصرية بد 
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كواه احد الشركاء بشيبة الباقين فمطب الحيوان فلا ضمان 
لوجود الاذن ذلالة ٠‏ 

؛ ‏ اذا تردى بعض الاثية فذبحه الراعى فلآ ضمان عليه 
للاذن دلالة ٠‏ 

ه ‏ اذا وضع احد احما فى قدر ووضمه على الموقد فشمل 
آخر النار تحتها فطبخه فانه لا ضمان عليه ٠‏ 

١‏ اذا دخل احد حديقة صديقه يسوغ له الاكل من 
أنمارها وقطف الورد متها الا اذا منغه صراحة ٠‏ 

وعلى هذه الامثلة فقس » غير انه اذا ورد نهى صاحب امال 
لاحد بعد الاذن الصريح او الدلالى لا يجوز له اخذه » واذا 
اخذه يكون غاصبا يضمن بالهلاك مطلقا ٠‏ 


الوديمة 
تنحصر مباحث الوديمة فى : 
١‏ - تعريفها واركان عقدها وشروطها ٠‏ 
1" احكابها ٠‏ 1 
؟ - كيفية حفظها والانفاق عليها ٠‏ 
4 - تجهيل الودبعة ٠‏ 


تعريف الوديعة وار فأرا وت وطررا 
قمر يف الوديعة : 
هى المال الذى وضع عند شخص ليحفظه (م 058 () 
فاللقصود من الوديمة هو الحفظ ء فخرج من التعريف سائر 
الامانات لان الحفظ فبها يراد تبعا » والمقصود غيره » فالمقصود 
من العارية مشلا هو انتفاع المستمير منها » وان حفظها مطلوب 
تبما يم ان وضع احد المال بيد آخر لاحالة حفظه اليه يسمى ايداعا 
ويسمى الواضع مودعا » والمحال اليه الحفظ وديما ومستودعا 
(م 54,) (') والاحالة للحفظ تكون صراحة كقوله اودعت هذا 
المال عندك ء او دلالة كما لو دأى شخص ظرف سمن ملقى فى 
الطريق قد انحل وكاؤه وصار يجرى منه السمن وصاحبه غاب 
فاخذه ذلك الشخص بقصد حفظه فانه يكون ودبعة حتى انه لو 
تركه بعد ذلك يسيل يضمن ء واحالة الحفظ هنا دلالية » ومثل 
هذا اللقطات فان احالة الحفظ فبها من طريق الدلالة ٠‏ 
03 (1) م 700 : (الوديعة هو الال الذى يوضع عند شخص الاجل 
الحفظ) . 
(0) م 714 : (الايداع هو احالة المالك محافظة ماله لاآخر ويسمى 


المستحفظ مودعا ٠‏ يكسر الدال » 


« بفتح الدال » ) . 


يقبل الوديعة وديما ومستودعا 


.تحقق غقد الايداع بالارجاب والقبول وليس لهما الفاظ 
مخصوصة بل كل ما دل على الالزام بحفظ المال والالتزام به 
يصلح ايجابا وقبولا ؟ كأن يقول المودع اودعتك هذا المال او 
احفظ هذا التىء لى او خدذ هذه العين وديعة عددك او نحو ذلك » 
فيقول الوديع قنك اوارضيت.او تخوهما ».ولا قزق نين ان 
.يكون الابجاب او القبول صراحة وبين ان يكون دلالة ‏ الا ان 
الصراحة اذا عارضت الدلالة لا يبقى لها حكم » فلو وضع احد 
ماله فى دكان فرآه صاحب الدكان فرد الايداع لا ,تحقق 
العقد ٠‏ وهل ان صاحب الدكان لو اخذ امال عنده بعد ما رد 
إيكون قبولا معتبرا ؟ ذهب البعض الى عدم اعتبار ذلك فيكون 
غاصبا لو اخذه بعد الرد ٠‏ وذهب البعض الى أن اخذه المال بعد 
الرد يعتبر قبولا فيكون وديما » وهو الرأى الراجح ويتحقق العقد 
ايضا بالتعاطى والكنابة واشارة الاخرس ٠‏ 

وللمستودع ان يودع عند غيره باذن المودع صراحة او دلالة 
ويتفرع على ذلك ما اذا وضع احد ماله عند جماعة على سييل 
الودبعة وانصرف وهم يرونه وبقوا ساكتين صار المال ودسة 
عندهم جميعا حتى لو انصرفوا وتركوا المال فتلف ضمنوا جميعا 
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ولكن لو قام احدهم قبل اصحابه يكون قد اودع حصته من 
الوذبعة عند اصحابه بأذن المودع دلالة وهكذا لو قام الباقون 
واحدا بذ واحد فان الحفظ ,تعين على من بقى آخرا ونصير المال 
وديعة عنده وحده (م ©0) (') ولا تعارض بين هذه المادة 
والمادة (60/) (") لان ايداع ب بعض اراد الجماعة حضتة من 
الوديعة عند بعضهم انما وقع ,آذن المودع دلالة فان الظاهر من 

(0) م “77 : (ينعقد الايجاب والقبول صراحة او دلآلة مثلا اذا 
قال صاحب الوديمة اودعتك هذا الثى: او جملته امانة عندك قال 
المستودع قبلت انعقد الايداع صراحة وكذا لو دخل شخص خانا فقال 
لصاحب الخان اين اربط دابتى فأراء محلا فربط الدابة فيه انعقد الابداع 
دلالة وكذلك اذا وضع رجل ماله فى دكان قرآه صاحب الدكان وسكت 
ثم ترك الرجل ذلك الما 
وديعة واما لو رد صاحب الدكان الايداع يان قال لا اقبل فلا يتعقد الايداع 
حينئذ وكذا اذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعمة وانصرف 
وهم يرونه وبقؤا ساكتين صار ذلك المالوديمة عند جمبعهم فاذا قاموا 
واحدا بعد واحد واتصرقوا من ذلك المخل ما أنه يتمين حثد الحفنظ 


اصرق صار ذلك امال علد صاحب الدكان 


على هن بقى منهم آخرا يصير المال وديعة عند الاخير فقط) + 

(؟) 74٠‏ : (ليس للمستودع ايداع الوديمة عند آخر بدون 
اذن واذا اودعها فهلكت صار ضافنا ثم اذا كان هلاكها عند المستودع 
الثانى بتقضير او تعد منه فالمودع مخير ان شاء ضمنها للمستودع الاول 
وان شاء ضمنها للثانى فاذا ضمتها المستودع الاول فيرجع على الثانى بما 


اضملة) + 


-/اقا1- 
وضع ماله لديهم قصد حفظه مطلقا اى سواء كان باجتماعهم على 
الحفظ او بانفراد بعضهم به ٠‏ ثم ان عقد الابداع من العقود غير 
اللازمة فلكل من العاقدين فسخه متى ثاء (م 00/4 (') الا اذا 
وقع الإبداع مقابل أجرة فائه يدخل حيئذ فى باب الاجارة 
ويكون الوديع اخيرا ٠‏ : 
روط عقر اد يراع : 

منها ما يعود الى الوديمة ومنها ما يسود الى المودع ومنها 
ما بعود الى المستودع ٠‏ اما ما يسود الى الوديمة فان نكون قابلة 
لوضع اليد عليها (م 0/0 (') فلو لم تكن كذلك كأن كانت 
حيوانا شاردا او طيرا طاز بعد صيده أو سمكا صاده احد ثم دماه 
فى البحر لا يعتبر الابداع ٠‏ 

ولا يشترط العلم بجنس الوديعة ولا نوعها ولا قدرها بل 
.يجوز تسليم الوديعة فى صندوق مغلق من غير ان يعلم الوديع 
ما فيه ٠‏ واذا ادعى صاحبها نقصان ثىء منها ولم يكن فى الظرف 
الذى هى فبه ما يدل على فتحه ولم يدع المودع خيانة ولا بيئة له 
فلا يصدق » ولا يلزم تحليف المستودع ؛ وان ادعى الخيانة واقام 
() 194 (لكل من الود قشع الابداع نتى شاد + 

() م 7/6 : (ينترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة 
الح د حك لكع الدع ابوت + 


لكل من المودع وال 
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البينة على صحة دعواه حكم له يمأ يدعيه ؟ وان ادعى الحبائة ولكنه : 
لم يقم البينة .يحلف الوديع على انه لم بخن فان حلف ,برأ والا 
كم عليه بما يدعيه المودع اناا صو اله الرد وو الصييع 
فان ريكونا عاقلين مميزين :ذم 05 () ولا , حط مات 
غير انه يشترط فى فى الوديع اذا لم يكن بالفا ان يكون مأذونا له 
بالتجارة او بقبول الوديعة المعبنة وعندئذ إذا اهمل حنظها فهلكت 
او ضاءت او استهلكها ضمنها لانه بالاذن صار اهلا لحفظ المال 
بازم به متى قبله ؟ فان كان غير مأذون له بالتجارة لا عثبر قبوله 
0 
واستهلكها او هلك كت باهماله فعند محمد لا يضمنها لان ايداع 
الاموال عند من ليس اهلا لحفظها اهلاك لها من المودع معنى 
كما اذا رماها فى البحر او البرية او اتلفها بصئع نفسه » وعئد 
ابى بوسف يضمنها ان استهلكها لانه اذا لم .نصح المقد يكون 
كمن استهلك مال الثير تعدبا بلا عقد وهذا يجب عليه الضمان 
ولو كان صبيا محجورا ٠‏ وقول ابى يوسف هو الراجح 


(0ضة: رإشترط كرن الودع والنتوو عم عاطين مدزين و01 
كونهما بالغين فلس بشسرط فلا يصح ايداع المجنون والصبى غير المميز 
ولا قبولهما الوديمة واما الصبى اللميز اللأذون قفصح ايداعه وقوله 


أعطا م الوديه: 

للودتعة حكمان : الآول كونها امانة بيد الودبع » والثانى 
وجوب حنظها عليه والبحث عن الحفظ فى موضوعين : الاول 
فيدن يحفظ الودبمة » والثائى فيما يحفظ فيه ٠‏ فالوديمة امانة بيد 
الوديع فاذا هلكت ببده او تعييت إلا تعد منه أو تقصير فلا ضمان 
عليه إلا انه اذا كان وديما بأجرة فاته يخرج عن كونه مستودعا 
حرفا بل يكون اجيرا على الحفظ فيضمن اذا هلكت الودبسة 
لسبب يمكن التحرز عنه كالسرقة لانه يعتبر حينئذ مقصرا فى 
الحفظ المقصود بالمقد (م 0/70 (') + وكل مالا يرضى به المودع 
صراحة او دلالة فى حق الوديمة من افعال الوديع يعتبر تدبا 


يعة امانة فى يد الوديع بناء عليه اذا هلكت ابلا 
إن صتعه وتقصيرء فى الحفظ فلا يلزم الضمان الا 
5 على حفظ الوديعة فهلكت 
نودع ضمانها مثلا لو وقءت الساعة المودعة من 
اتكسرت لا يلزم الضمان اما لو وطئت الساعة بالرجل 
او وقع من اليد عليها ثىء واتكسرد الضما نكذلك اذا اودع رجل ماله 
عند آخر واعظاه اجرة على حفظه قضاع امال بسبب يمكن التحرز مته 
كالسرقة فبلزم المستودع الضمان) ٠‏ 


انه اذا كان الابداع 


كن الدررامة 


اضاعت سبب 


د عكقاك- 
او نقصت قيمتها يسبب تعدى الوديع إو تفصيره لزمه الضمان 
(م ه,) (') وهى لا تخلو من إن تكون نقودا او غيرها فاذا 
كانت نقودا تعينت بنفسها فلو صرفها المستودع من غير اذن 
المودع ضمنها » حتى انه لو وضع مقدارها في محلها بعد ما صرفها 
لا بخرج عن حكم الضبان , لان ما وضعه هو ماله لا مال المودع 
فببقى الضمان لازما عليه مطلقا فاذا سرق ما وضعه فى محلها 
لا بخرج من الضمان » ولو صرف نصفها مثلا ووضع مقداده 
فى محل الوديمة فان وضمه مفرذا عن النصف الثانى ثم سرق 
الكل ضمن مقدار النصف الذى صرفه ويرىء من النصف الثانى» 
لانه هلك امانة » وان خلط يدل ذلك المقدار الذى صرفه بالبافى 
من الوديمة فسرق الكل ضمن الجميع » ولو سبرق البعض ضمن 


() م اهلا : (اذا هلكت الوديعة او نقصت أيمتها ببسب تمدى 
المستودع او تقصيره لزمه الضمان مئلا اذا صرف المستودع لقود الوديعة 
فى امور انفسه او ابتهلكها ضمثها ويهذه الصورة اذا صرف النقود التى 
هى امانة عنده على الوجه المذكور ثم وضع بدل يك شدي ادن 
امعد لها فهلكت او ضاعت بدون تمد او تم يله ذ 
دابة الوديعة بدون اذن المودع فهلكت وهو ذاهبٍ بها ضمن قيمتها سواء 
كان هلاكها يسبب سرعة السير قوق الوجه المتاد او بسبب آخر او بلا 
سيب وكذا يضمنها اذا سرقت وكذا اذا وقع حريق ولم يقل الوديعة الى 
محل آخر مع قدرته على ذلك فاحترقت ضمنها) + 
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هذا البعض ء لانه بالخلط صار متعديا بحكم المادة (0/49) فيترتب 
عليه الضمان ٠‏ وان كانت الوديعة غير نقود فكذلك اذا استعملها 
بدوزاذن اودع فهلكت ضينها وان نقصت ضمن النقصان » 
الا انه اذا عاد الى الوفاق من غير ان تتقص الوديمة شيئا ثم 
هلكت او نقصت فلا ضمان عليه لمود الامانة الى بده الا ان عليه 
ان يثبت عوده الى الوفاق بالبينة » واذا قصر الوديع فى الحفظ 
ضمن كما لو اجترقت داده وكان فى وسعه نقل الوديمة فلم 
,شل فاحترقت فانه يضمن ٠‏ 
برأ من اقعال الوديع : 

منها خلط الوديع الودبعة بمال آخر (م 6/44 (') بدون اذن 
المودع » لان الخلط اتلاف ممنى » فاذا خلط المستودع الودبعة 
إتمالة أو "نمال ل ا ل 
فلا ء لعدم الاتلاف لا حقيقة ولا حكما ٠‏ ثم ان الخلط لا يخلو 
من إن ار لحن الال مرو افا ل 

)١(‏ م 4ه/ : (خلط الوديمة بمال آخر بحبث لا يمكن نسيزها 
وتفريقها عنه بدون أذن اودع يعد تعديا بناء عليه لو خلط المستودع 
دنائير الوديعة بدناتير له او دتائير وديعة عنده لاآخر متمائلة بلا اذن فضّاعت 


او سبرقت لزمه الضمان وكذا لو خلطها غير المستودع على الوجه المشتروح 
ضمن الخالط « انظر المادة 0م ٠)»‏ 
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البرتقال » او بعسر ات لتفريق بينهما كالحنطة مع الشمير » او ,تعذر 
كالسمن والزيت ء او ان يكون بين افراد جنس واحد كالحنطة 
مع الحنطة ؛ فالصود اربع : ففى الصودة الاو لا ينقطم حق 
المالك بالاتفاق ولا يلزم الملط الضمان » وفى الصورة الثانية 

والثالثة يتقطم حق المالك بالاتقاق ويضمن الوديع بالخلط » 
الصورة الرابمة بتقطع نحق امالك ويضمن لماي 
وهو الراجح وعليه المجلة » وعند ابى بوسف ومحمد لا بنقطم 
حقه اذا كان المخلوط غير سائل بل بخير بين ان يكون شريكا 
بقدر حصته وبين ان يضبن الوديع » وان كان سائلا فكذلك 
عند محمد ء وعند ابى يوسف يتبع الاقل الاكثر فصاحب الاكثر 
إبملك الجميع ويدفع قبمة الاقل لصاحبه ٠‏ اما اذا كان الحلط باذن 
المودع او كانت الوديعة قد إختلطت مع مال آخر بغير صنع 
الوديع كما اذا تهرى الكيس الذى فيه الوديمة داخل صندوق 
فيه دانير اخرى للمستودع ممائلة لها فاختلط المالان » اشترك 
صاحب الوديمة والمستودع بسجموع الدنائير كل منهما قدد 
حصته » فاذا هلكت او ضاعت بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان 
معو والوجه فى تكون هذه الشركة بين بين المودع والمستودع 


(0 م حمذ”* : (اذا خلط ١‏ 
المذكور فى 


الوديعة باذن صاحبها على الوجه 
ادة السابقة ٠‏ هه » او اختلطت مع مال آخر بدون صنعه - 


9-2 
هو الاختلاط كما سيأتى قى المادة )١50(‏ ان خلط الالين 
لشخصين او اختلاطها من جملة اسباب شسركة الملك ٠‏ وشغى 
ان نعلم ان هذه الشركة تكون اذا كان الخلط بوجه ,تمذر فيه 

التفريق بين المالين » والا ذلا شركة ٠‏ 
ومن امثلة تعدى المستودع ابداعه الوديعة عند من لا يحفظ 
ماله عندهء بلا اذن المودع > وهذا اذا كان الايداع قد حصل 
قصدا وبذون عذر +. اما اذا وقع تبما فلا ضمان كما لو كانت 
الوديعة فى جيب المستودع وقد ذهب للحمام فخلع ثيابه ووضعها 
وديمة عند الحمامى فالوديعة الاولى تكون قد اودعت عند الحمامى 
تبسا لا قصدا فاذا سرقت الثياب وما فبها لا ضمان عليه لانه 
لا بعد متعديا » وكذلك الامر لو اودعها عند آخر لمذر كما لو 
ت الناد فى داره فرماها فى دار جاره خوفا عليها من الحريق ٠‏ 
فاذا اودع الستودع الوديعة وهلكت بيد الستودع اى الثائى بلا 
تمد منه ولا تقصير فالمودع له تضمين المستودع الاول لانه بعتبر 


- بحيث لا يمكن 


فيه دنائير الوديمة داخل صتدوق قبه 


.بق احد المالين عن الاآخر مثلا اذا تهرى الكيس الذذى 
دنائير اخر للمستودع ممائلة لها 
فاختلط المالان اشترك صاحب الوديعءة والمستودع بمجموع الدنائير كل 
منهما على قدر حصته وبهذء الصورة اذا هلكت او ضاعت بلا تمد ولا 
تقصير فلا يلزم الضمان) ٠‏ 


حدم 


اك 2154 

متطلانا 00 ٠‏ وان كان الهلاك تعد منه او تقضير فالمودع 
مخير ان شناة ضمنها المستودع الاول وان شاه ضنتها المستودع 
الثانى لسبب تعديه او تقضيره اما اذا لم يعضل منة تمد ولا 
اتقصير فهلكت فلا ضمان عليه (م +4/) عند أبى حتيقة لانه لا بعد 
غاصبا ‏ فان قبوله الوديعة احنان منه وما على المحنئين من سبيل» 
واذا اودع المستوذع الوديعة عند آخر ,ل اذن المودع ثم اخاذ 
الوذع ذلك خرج المستؤذع الاول من الفهدة ؤصاد الثانى هو 
المستودع لان الاحازة اللاحقة كالوكالة السابقة (م حو را 

وكذلك لبس الفستو: المستودع ان يتصرف فى الوديغة بوجه من 
وجوه التصرف بلا اذن من المودع فليس له ان يوجن الوديمة 
اؤ ان برهتها او ان يرها نلا اذن فن:ضاخبها الى ان يقرضها 
الاحد بلا اذن من المالك فاذا تضرف بها يسما او اجارة او نحو 
ذلك باذن المودع صيمم وخرجت المسألة من حكم الوديعة (م 081 
و0) (') فكون وكيلا بالايجار اه البيينع او الاغارة » وفى 

(0 م ١4ل‏ : (اذا اودع المستودع 
خرج المستودع الاول من العهدة وصار الثانى مستودغا لان الاجازة 
اللأحقة كالوكالة التابقة) ٠‏ 

(©6 م 1ؤ؟ : زمر ذكرغا) + م 4 : (كما انه يسوغ للمستودع 
انتعماك الؤديغة بأذن ضاحها فله ان يؤجرها أو مساعد وان ييرعنها 


ايضا واما لو اجرها او اعارها لاآخر او رهتها 
او نقصت فبمتها فى يد المستأجر او المستعير او المرتم 


بعة عند آخر بدن الودع 


كك 48]ع 

الرهن لدينه يكون من قبيل رغن المتعار ٠‏ اما اذا تضرف بها 
بنوع من التصرفات المذكورة بلا اذن من المودع فانه بعد متمديا 
فاذا هلكت قبل غودة الى الوفاق ضمنها لانه لا نملك ذاتها ولا 
منفعتها قلسن له التضرف بها بلا اذن مالكها + 

وليشن للوويع ان يقرض دراه الوديعة » ؤاذا ففل يقد مقمديا 
عليه الضنفان (م عم () الا اذا كان الأقراض باذن من المودع 
فان الودبع .يكون خيئذ وكيلا بالاقراض ٠‏ 

وليس للعنتودع ان يوفى دين الودغ من الؤديعة ,لآ اذن 
منه فان فغل فعليه الضمان سواء اقر الؤدع بالدين أو لم بقر ولي 
له بعد الضمان ان يرجم على الدائن لانه متب اله قد ادى دين 
المودع تبرعا بالمال الذثى قد تملكه هو لفان ٠‏ 

والحاضل : انه بثاء على الحكفين السنابقين أن الوديعة اذا 
هلكت إلا تعد من المنتودع وبدون تقضيزه فى الحفظ فلا ضننان 
عليه الا اذا كان الاداع بانجرة على العفظ فان الوديم حبق 
يضمن او هلكت يسبب يمكن التحرز عنه (م 0/77 فلو وقدثة 
الساعة المودعة من ند الوديع بلا صنقه فاتكسرت لا بلزم الضمان 

(0) معقا: اقرض المتتودع دراقم الوداعة لاآخر يلا اذنة 
ولم يجز صاحبها ضمن ااستودع + وكذا لو ادى المستودع دين المودع 


الذى إذمته لاخر من الدزاهم الودغة اتى يده فلم يرض المودع ضمن 
ايضا) + 


5كقا- 
اما لو وطئت الساعة بالرجل او وقع من اليد عليها ثى» فانكسرت 
لزم الضمان » و كذلك لو اودع رجل ماله عند آخر واعطاه اجرة 
على حفظه فضاع المال بسبب يمكن التحرز منه كالسرقة فيلزم 
الستودع الضمان » والسبب فى الزامه بالضمان فى هذه الصودة 
مع انه لا يخرج عن كونه اجيرا مشتركا او احيرا خاصا وهما 
لا يضمنان على مذهب امجلة ء لان الحفظ هو القصود بالنظر فى 
العقد فالوديع باجرة لم يقصد منه الا زيادة العنابة بالحفظ » قمدم 
التحرز منه عما يمكن ان يتحرز منه نعتبر تقصيرا فيضمن » يذلاف 
مطلق الاحير فان المقصود منه بالعقد ليس الحفظ بل امر آخر » 
والحفظ انما ينظر اليه تتينا وليس هو المقصود بالمقد فلم يعتبر 
مقصرا اذا هلك الأجود فيه لسبب يمكن التحرز عنه ٠‏ واذا وقع 
من بد خادم المستودع شى» على الوديعة فاتلفها فالضمان عليه ولا 
بلزم المستودع ثى» (م 074 (') لانه لم بتعد عليها ولم يقصر فى 
شىء ء ولان المسبب هو الحادم والمستودع لا هو مباشر ولا 
واما اذا هلكت الوديعة يتعدى المستودع أو تقصيره على ما 
من من الامثلة فائه يكون ضامنا مثلها ان .كانت من المثليات 


)0 050 (اذا وقع من يد خادم المستودع ثىء على الوديمة 
فتلقت لزم الخادم الضمان) ٠‏ 


لاوا 
وقبمتها ان كانت من القيسيات (م +40) (') ضمان غصب اى انه 
عند ضمان القبمة ,ضمن قبمتها وقت التعدى او التقصير لانه يعتبر 
غاصبا فى ذلك الوقت + 
واعلم أن انواع الضمانات هى : 
- ضمان الغصب ٠‏ 
؟ - ضمان-الرهن ٠‏ 
م ضمان الاتلاف ٠‏ 
غ - ضمان المببع قبل قضه ٠‏ 
ه - ضمان المقبوض على سوم الشراء ٠‏ 
فضمان القيمة فى النصب يعتبر فيه قيمة الخصوب وقت 
النصب على الرأى الراجح » وذهب البعض الى تقديرها نظرا ليوم 
الحكم بالضمان » وان كان المفصوب مثليا وانقطع المثل فذهب 
البعض الى التقدير نظرا ليوم الغصب ايضا وهو الراجح » وذهب 
البعض الى التقدير نظرا ليوم انقطاع المثل والبعض نظرا الى .بوم 
الحكم ء اما ضمان الرهن فيقدر بقيمة المرهون يوم قبضه » وضمان 
قيمة التلف ,قدر بقبمته يوم الاتلاف ‏ وضمان المنيم قبل قبضه 
إبقدر بالثمن» وضمانالمقبوض عل سومالشراء يقدر بقيمته بومقبضهء 


() م ١م‏ : (الوديعة 
بمثلها وان كانت من القسمات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان) + 


ضمانها فان كانت من الخثليات تضمن 


كيفية مفظ الو ديمة و الد ثفاي عديرا 
مفظ الو ديع وميم كايا : 
يازم المستودع ان يحفظ الوديعة بنقسه او ان ,حفظها بمن 
بحفظ ماله عندهم عادة ٠‏ 
فمن يحفظ الوديمة إذن هو : 
١‏ - الستودع نفسه * 
؟ - من هو في عيال المستودع وهو من يسكن معه ومونه 
طعامه وشرايه وكسوته قربا كان او انبا » كوابه وزوجته 
وخادمه ٠‏ 
© ب من ليس فى عبال المستودع من الامناء الذين يحفظون 
ماله عإدة كشر بكه مفاوضة او عنانا » والوجه فى النوعين الاخيرين 
إن اللتزم بإليقد هو إلحفظ والانسان لإ يلزم عادة بحفظ مال غيره 
الإ يمن بحفظ مال يفيه ) ولانه مأذون دلالة يحفظها براييطة 
اولك ؛ إذ من المتيسر ان يجفظها الوديع بنفسه دائما فيحييس 
نفسه لحفظها فى محلها او يحملها ممه إينيا ساد » على انه قد 
يساقر الي بلد آخر فيضطر بحكم الحال الى |بداعها عند امنائه فى 
عياله إو غيرهم ٠‏ 


دكؤذامي 

وليس للمستودع جفظها بواسطة غير من عددنا الا لمذد 
كوقوع جريق فى الداد التى فيها الوديمة او خوف غرق السفينة 
التى هى فيها فيدد ذلك يجوز دفيها إلى غير من ذكرنا » لان 
الدفع فى هذه الحالة تعين طريقا الحفظ فكان الوديع مأذونا به 
دلالة ٠‏ فاذا لم يكن هناك عذر فحفظها عند من ليس له حفظلها 
بواسطته فضاعت بيذ الثانى فالضمان على الاول فقط عند 
أبى حنيفة لان يد الثانى ليست بد غصب ولا هى بد مائعة بل 
بد بجفظ واحسان ؟ نوما على المحسنين من سبيل ع فلا تكونٍ سببا 
للضيبان » وعندهما يخير المودع بين ان يضمن المستودع الايل 
وان يضمن الثانى م لان الاول قِدٍ تمدى على الودبعة بدفيها الي 
الثانى ء ولإن الثانى قد قيض مال الغير بدون ذه فهو غاصب » 
فاذا ضمن الاول لا يرجع بشىء على الثانى لانه بالضمان قد ملك 
الوديعة فكان الابداع إلثانى صحيحا » وان ضمن الثاني درجع 
على الاول لانه كان قد غره ٠‏ 

واذا اودع احد مالا عند آخر ثم غاب المودع غيبة منقطعة 
اى اصبح مفقودا » فليس لودثته اخذ الوديعة من الستودع بل 
عليه حفظها الى ان نظهر حياته حقيقة فبعيدها اليه » او بحكم موته 
بان تمر على جباته تسمون مينة فيدفيها لورثته الا اذا كانت 


3-0-0 
الوديعة امستترقة بالدين فطق حيئذ المادة (0٠ه)'(')‏ أغير ان 
ودبعة المفقود اذا كانت مما يفسد بالمكث جاز للمستودع بيعها 
باذن الحاكم وحفظ ثمنها امانة عنده الى ان تظهر احدى حالتى 
الفقود ٠‏ واذا باعها بدون اذن الحاكم كان البيع ببع فضولى 
فتترتب عليه احكامه » واذا لم يبعها ففسدت بالمكث لا ضمان 
عليه زم مد (') - 
كل هفك الو ديعة : 
المقد ان كان مطلقا #للمستودع أن يحفظ الوديفة فى المحل 
الذى يحفظ فيه ماله منداره وحانوته وكيسه وصندوقه (م5(0/86) 
فكل وديمة تحفظ فيما يناسبها عاذة (م 0/8 () وليس له ان 


مات الموع مطل ال 


نة لوانه لكن اذا كات 
سلمها المستودع الى 
الوارث بدون اذن الحاكم فاستهلكها عو ضمن المستودع) ٠‏ 

( م هم, : (اذا كان صاحب الوديعة غائنا غبة منقطة بحبث لا يعلم 
موته ولا حياته يحفثلها المستودع الى ان يعلم موت صاحبها او حاته الا انه 
الوديعة مما يفسد باللكث فسيعها المستودع باذن الحاكم ويحفظ 
انمنها امانة عنده ٠‏ لكن اذا لم يبعها فقسدت بالمكث لا يضمن) * 
ع ان يحفظ الوديعة فى الحل الذى يحفظ 


(0 م عم : (اذا 
التركة مستغرقة بالدين قيرفع الامر الى الحاكم فا 


() م 78 : (يلزم حفظ الوديمة فى حرز ممثلها بناء عليه 
وضع مثل النقود والمجوهرات فى اصطل الدواب او التبن تقصير فى 
الحفظ وبهذء الحالة اذا ضاعت الوديمة او هلكت لزم الضمان) ٠+‏ 


مات 

يحفظها فى حرز غيره لان حرذ غيره فى يد ذلك الغير » وهو 
لا يملك الحفظ بيده فلا ملك حفظ ما فى ,بده ايضا ء الا اذا 
استأجر حرذ الفير لنفسه قله ان يحفظها فيه حيتئذ » والمستودع 
حق الحفظ حضرا وسفرا .بان يسافر بها » سواء كان لها حمل 
ومؤونة ام لم يكن ء نوعند أبى يوسف ان كان لها مؤونة فليس 
له السفر بها لاحتمال.ان .يموت المستودع فى السفر او ان بنطرأ 
عليه امر فيضطر المودع الى ارجاع وديعته متحملا مؤونة لم .يكن 
ملتزما اباها ٠‏ وعند الشافعى لا يصح السفر بها مطلقا كما 
لا يصح ان يحفظها غير المستودع نفسه الا بطريق المموئة بمشاهدة 
مله ٠‏ 

واذا كان المستودع جماعة متعددين نان كانت الوديسة 
قابلة للقسمة كحنطة او شعير لزم كل واحد منهم ان يحفظ قسطه 
منها عنده » فاذا اودعه عند الاخرين بدون اذن المودع فهلك 
ضمن ء لان الوديمة لما كانت قابلة للقسمة كان ايداع 
المودع اياها عند متعددين يتضمن عدم الرضاء بحفظها عند واحد 
منهم فقط ويتضمن الشرط بان يحفظ كل واحد متهم قسما 
منها ء اذ لو لم يكن ذلك غرضه لاكتفى بابداعها عند واحد » 
وهذا الشرط الضمتى مفيد ممكن الاجراء قاذا خالفه الوديع 
وهلكت الوديعة ضمن ؟ وان كانت غير قابلة للقسمة كان الودعاء 


الاعلات 
مخيرين فى أن يتناوبوا على جفظها او ان يختاروا احدهم ,ليقوم 
بذلك ء والسبب فى هذا الحكم هو رضاء المودع بذلك ضمنا » 
اذ إنه يعلم ان من المستحيل ان يجبس الودعاء انفسهم فى محل 
الوديعة لحفظها ء وهو بعلم ان تبعيضها لتحفظ اجزاء عندهم مما 
يضره ضررا بليغا » فكان ابداعها عندهم يتضين الرضاء بامناوبة 
فى الحفظ او اختيار احدهم ليقوم بذلك » على انه لو شرط عليهم 
حفظها بائفسهم ججبما كا نالشرط لنوا تظرا لمكم المادة (00/80')» 
الشرط لى عقر الل يراع : 
القسرط الواقع فى عقد الابداع اذا كان ممكن الاجراء 
ومفيدا يكون معتبرا والا فهو لفو والعقد صحيح ء فاذا قرط 
المودع ان بحفظ المستودع الوديمة فى داره فتقلها الستودع الى 


محل آخر بسبب حرق فى داره لا يعتبر الشرط لانه غير مفبد » 


6 م 74# : (اذا كان الستودع جماعة متمددين فان لم تكن 
الوديمة قابلة للقسمة يحفظها احدهم باذن الاقين او يحفظونها مناوبة 
وبهانين الصورتين اذا هلكت الوديمة بلا تعد ولا تقصير فلا مان على 
احد منهم وان كانت الوديعة قابلة للقسمة .قسمها المستودعون ببنهم بالسوية 
وكل منهم يحفظ جصته منها وبهذه الصورة ليس لاحدهم ان يسلم حصته 
لمستودع آخر بدون اذن المودع واذا سِلمها فهلكت فى يد المستودع الاآخر 
بلا أنعد ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان بل يلزم الذى سلمه اياها ضمان 
حصته منها) ٠‏ 


ناه 

فاذا نقلها لهذا اليب فهلكت بلا تعد ولا تقصير لا لزم الغيمان 
وكذلك اذا اير المودع المستودع بحفظ الوديية ونهاه عن إن 
.سبليها إلى زوجته او ابنه إو خاديه او لمن بأمنه على جنظ مال 
نفسيه فاذا كان ثمة أمر مجبر على تسليم الوديعة لخد يذلة 
كإن ذلك النهى غير معتبر ».وبهذه الصورة اذا هلكت الوديبة 
بسلا تعد ولا تقصير لا بلزم الغبمان » واذا سلمها بلا ضرودة 
فهلكتٍ ازم الضمان ‏ لان الشرط ممكن الاجراء ومفيد » لان 
الحفظ بتفاوت بتفاوت الاشخاص ٠‏ واذا شسرط ان تحفظ فى 
حجرة معينة فحفلها المستودعفىججرة غيرها فان كانت حجر تلك 
الدار متساوية فى الفِظ لا يكون الشرط معتبرا لمدم الفائدة منه » 
:كذ اذا هلكتالوديعة فلا ضمان » واما اذا كانبينالمجرتفاوت 
كأنكانت احدىا جر بنيت بالاحجار والاخرىبالاخشاب فبعتير 
الشرط ويكون المستودع ملزما بحفظها فى الحجرة التى قد تغينت 
وقت العقد , واذا وضمها فى حجرة دون تلك الججرة فى الحفظ 
فهلكت يكون ضامنا (م 4م/) ٠‏ 

لثمم على الوديم: : 


الوديعة التى تحتاج الى النفقة كالخيلٍ والبقر نفقتها على 
صاحبها لانها ملكه ذانا ومنفعة فضردها بعود عليه كما يرجع 


-785 سس 
نفعها اليه + فاذا كان صاحبها موجودا كان للستودع مطالبة 
الودع بذلك فان أبى كان له مراجمة الحاكم عليه أو فسخ عقد 
الابداع لانه عقد غير لازم » واذا صرف شيا بدون اذن المودع 
أو امر الحاكم كان متبرعا » واذا كان المودع مفقودا فللمستودع 
مراجمة الحاكم وبعد الاثبات بالبيئة كون الودبعة بيده وكون 
صاحبها مفقودا بأمر الحاكم باجراء الاصلح فى حق المودع » فان 
كانت الوديعة مما يؤجر وتفى الاجرة بالنققة امره الحاكم بذلك 
ويدخر ما زاد عنده امانة » وان كانت 


فيصرف عليها 
الاجرة لا تفى بالنفقة يبيعها برأى الحاكم ويحفظ ثنها ؛ وان 
كانت مما لا يمكن ايجاره يأمر المستودع بالصرف عليها الى 
ثلاثة ايام او ببعها حالا وحفظ ثمتها » واذا انفق عليها بلا اذن 
الحاكم اواتق ق عليها اكثر من الايام الثلائة التى اذن بها الحاكم 
كان متبرعا (م حل () فاته اذا تمت الايام الثلائة كان عليه ان 


(0 مكحم 10 ال يد الى النققة كالخل والقر نفقتها 
على صاحبها واذا كان صاحها غائنا فيرفع الستودع الأمتر إلا الحاكم 
والحاكم حينئة يأمر باجراء الانقع والاصلح فى حق صاحب الوديعة فان 
كان يمكن ايجار الوديمة يؤجرها المستودع_برأى الحاكم وينفق علها من 
اجرتها او يسعها بثمن مثلها ٠‏ واذا لم يمكن اك دنا بشمن 
المثل او ينفق علبها المستودع من ماله ثلائة ايام ان بثمن مثلها الم 
يطلب ك الايام اثلائة من صاحها واذا اتفق عليها بدون اذن 
الحاكم افليس الة"مطالية: صاحبها جنا انفق عليه) + 


عوك 
يراجع الحاكم للأذن له بالصرف او باليبع فاذا لم يراجم وصرف 
كان متبرعا ٠‏ وينبغى انه اذا لم يراجع الحاكم ولم يصرف حتى 
هلكت الوديعة ان يكون ضامنا لانه يمد مقصرا ٠‏ 


د الود 

اذا طلب المودع*وديعته كان على المستودع ان يردها اليه 
لان الطلب يدل على ان المودع لم يرض ببقاء الوديعة عنده فاذا 
لم يسلمها اليه ولم يكن هناك عذر كان غاصبا فيضمنها لو ملكت 
قبل الرد ء اما اذا كان هناك عدر عن الرد عند الطلب بان كانت 
الودبعة فى محل بعيد لا يتمكن من احضارها عند الطلب فهلكت 
بعد الطلب وقبل الاحضار لسبب العذر المذكور فلا ضمان عليه 
ممعم ١0‏ 
ويجوز للستودع أن يرد الوديمة بنفسه او على ,يد امينه » فاذا 
هلكت فى يده عند قيامه بأمر الرد او هلكت فى يد اميئه الذى 
ارسلها بواسطتة قبل الوصول لا ضمان على احد لانها هلكت 


(60م 4” : (يلزم رد الوديمة لصاحها اذا طلبها ومؤنة الرد 
والتسليم اى مصارف ردها وكلفتها عائدة الى المودع فاذا طليها المودع فلم 
يسلمها له المستودع وهلكت او ضاعت صمنها المستودع لكن اذا كان عدم 
تسليمها وقت الطلب ناشثا عن عذر كان تكون حيتئذ فى محل بعيد ثم 
هلكت او ضاعت فلا ضمان علله) ٠‏ 


- المننة 

امانة (م مه/) (') + 

واذا اؤدع شخصان او اكثر مالا تشتركا لهم غند خض 
ثم طلب احدهم من المنتووع خضعة يفيناب الا خرين » فاذا 
كانت الوديعة من الثليات جاذ للمودع ان يدفع اليه نصيبه نظرا 
لظهود معنى الافراز فى قسمته » لان جهة الافران فى قسمة 
المثليات هى الأظهر » وان كان فبها مبادلة خفية ٠‏ فالمستودع 
بالره لم يكن ألا قاسما تولى الافراذ » والأفراذ لا يتوقف على 
الإيجاب والقبول + وان كانت من القيمات فليس له ان يدفع 
الى الطالب نصيبه ء لان الاظهر فى قسمة القيميات معنى المادلة 
بين الاموال المشتركة » والمبادلة تنوقف على إيجاب. وقبول 
التبادلين » وامستودع لا بملك ذلك عن الشركاء ٠‏ غير انه لو 
دفع المستودع لبعض الشركاء حصته من الوديعة التى هى من 
الثليات ثم هلك الباقى عنده شارك سائر الشسركاء الاخرين 
القابض فيما أده ولا ستبد هو بما اخذه يزعم انه كان قد 
استرد حصته من المستودع قبل هلاك الياقى » وذلك لآنْ القسمة 
التى اوخجدها المستودغ لم تكن قذ ثمت من حيث أنْ صحة القسمة 
- () ع هة/ : (يرد الستودع الوديضة ويشلنها بذاته او على يد 
امينه. واذا ارسلها او ردها بواسطة امبنه فهلكت أو ضاعث قبل وضولها 
للمودع بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان) * 


- 1617 
اتتوقف على رضاء المتقاسمين + ورضاء الشركاء هنا لا تتحقق الا 
بعد إن سترذ الثتركاء الباقى من الوذيفة او بالرضاء الصريح 
قبل هلاك الناقى ٠‏ وهذا التفضمل هو رأى أبى يوسف الذى 
قد أخذت به المعلة (م 5/) (') وذهب ابو حنيقة الى انه لبس 
للمستودع ان يدقع لاحد اوائك الودغين ثيئا بلياب اضحابة 
سواة كانت الوديمة من الثلياث او القبسات نظرا الى ان الودبفة 
وقدث بعقد واحد وليس المستودع حق فى تولى القسمة بدون 
دضاء الباقين * ثم ان مكان الرد المكلف به المستودع هو المكان 
الذى خرى فيه الانداع فاذا اودع احد مالا عند آخى فى الحلة 
مثلا فبلزم المستودع ان يرد الوديعة الى صاحبها عند الطلب فى 
الغلة ولا يلزم نردها الى صاحبها فى بشداد مثلا (م 09 (') + 


قطن الاعة: صيم الوديعة : 


اذا اودع احد وديعة عند آخر ثم غاب فراجم الحاكم من 


)١(‏ م حولا : (اذا اودع رجلان مالا مشتركا لهما عند شيخض ثم 
جاء احد الشريكين فى غة الاآخر وطلب حصته من المستودع فان كانت 
الوديعة غن المثليسات اعطاء الاستودع حصته وان كانت من القيمبات 
لا يعطه اياها) * 

() م 41لا : (عتبر مكان الايداع فى تسليمه الوديغة مثلا لو اودع 
هال فى استانبول ايضا ولا يجر المستودع على تسليمه فى ادرنه» ٠‏ 


74 - 
تجب نفقته على المودع كزوحته وابويه الفقيرين طالبين تقدير 
نفقة لهم من الوديمة المذكودة » فالمستودع اذا اقر بالوديمة 
ويسبب وجوب النفقة كالزوجة والابوية حاف الحاكم طالب 
النفقة بان المودع لم يعطه النفقة ولم يحله بها على احد فان حلف 
قدر الحاكم النفقة من الوديعة الذكودة وامر المستودع بدفمها » 
فاذا دفع شيا بناء على الامر المذكور لا ضما عليه (م 055 () 
اما إذا انكر المستودع الوديمة او انكر سبب وجوب النفقة 
برد الحاكم دعوى الطالب ولا يطلب منه الببنة لاثيات مدعاه » 
لانه فى صودة انكار الوديعة لا يصلح الطالب ان يكون خصما 
لان الوديعة ليست ملكه بل ملك المودع فلا وجه لقبوله خصما 
وسماع ببنته بوجود الوديمة عند المستودع » وفى صورة انكار 
سبب وجوب النفقة لا بصلح الستودع خصما لانه ليس بو كيل 
عن الاصيل ولا ولى عليه » فلا وجه لاثبات حكم على المودع بقيام 
الببنة على المستودع ‏ وذهب البعض الى أن للقاضى لنفق 
عند اتكاد الوديع للسبب اذا كان القاضى عالما بسيب النفقة » كما 


() م وهلا : (اذا كان صاحب الوديمة غائيا ففرض الحاكم من 
الدراهم المودعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الانفاق عليه بطلبه فصرف 
المستودع تلك النفقة المفروضة من الدراهم المودعة لا يلزمه الضمان واما 
اذا صرف بدون أمر الحاكم فضمن) ٠‏ 


5-5 دك 
ان له ان يسمع البينة من الطالب عند انكار المستودع الوديعة او 
السبب ٠‏ فاذا قامت الييثة » ,تحكم القاضى بالنفقة ولا يحكم 
بشبوت السبب كالزوجة مثلا وهذا الرأى وجيه وعليه العمل » 
لان نوصل الظالب الى حقه من النفقة يتوقف على اعتبار المستودع 
خصما هنا » نظير هذا ما لو انكر الكفيل الكفالة والدين 50 
لمدعى الدين ان يقيم البعنة على الكفيل لاثبات الدين والكفالة فقد 
صا الكفيل هنا خصما عن الدين مع انه ليس وكيلا عنه ٠‏ واذا 
قدر الحاكم النفقة بناء على اقراد المستودع ودفع المستودع من 
الوديعة حسب تقدير الحاكم ء لو رجع المودع واثيت انه كان 
قد عجل النفقة لاربابها او انه كان قد احالهم على احد وقبلت 
حوالته » كان له الرجوع على المستودع بما اذاه لان اقراره هو 
1ن إن دان ادل سرى قار اعد عل غيرء فكان سنن 
لما اداه فيضمن » هذا رأى جمهرة الفقهاء ٠‏ والظاهر من متن 
المحلة الذهاب الى عدم الضمان ٠‏ 
ذوائر الوديعز : 

الوديعة ملك المودع فزوائدها ملكه » فليس للمستودع ان 
يتصرف فيها بواج من الوجوء بل يحفظها مع الاصل امانة > واذا 
كانت مما يحتمل الفساد بالكث زمنا كاللبن فان كان صاحبها 


000 


-52007 
غائيا راجع المستودع الحاكم وباعها باذنه وحفظ 'نمتها عنده » فلو 
باعها بدون اذن من الحاكم فهلكت كان للمودع ان يضمنه » 
الهم الا اذا كان المستودع فى محل ليس فيه حاكم » او بوضعية 
لا يستطيع فيها مراجمة الحاكم فيجوز له البيع حينئذ بلا توقف 
على اذن الحاكم ٠‏ 


ريل الوديعة 

اذا مات المستودع فالوديمة لا تخلو من احد الحالات 
اليد 

٠١‏ - ان توجد عبنا فى التركة ٠‏ وفى هذه الحالة تعتبر امانة 
فى بد الوادث فيردها الى صاحبها عند طلبها واذا هلكت قبل 
طلب ردها بدون تعد او تقصير لا ضمان عليه ٠‏ 

؟ - الا توجد فى التركة ولكن الوادث ائبت بالبيئة ان 
المستودع كان قد بين فى حباته انه قد رد الوديعة لصاحبها او انها 

3 : 
كانت قد هلكت بده بدون تعد او تقصيره ٠‏ وفى هذه الصورة 
لا ضمان على احد ٠‏ 

 »‏ الا توجد عبنا فى التركة ٠‏ غير ان الوارث افاد بانها 
كانت موجودة فى التركة بعد موت المستودع الا انها قد هلكت 
بلا تمد او تقصير » وفسرها بان اوصافها » وفى هذه الصورة 
.يصدق قوله سمنه فان حلف ذفلا ضمان فى التركة ٠‏ 

4 الا تود عينا فى التركة ولم تتحقق احدى الصود 
الا نفة الذكر ٠‏ وفى هذه الصورة بعتب المستودع قد مات مجهلا 

عت ع 

للوديعة اى انه قد جمل حالها مجهولة + وفى هذه الصودة يلم 


0 
الضمان من التركة مثلا او قبمة » على ما عرف سابقا من حكم 
ساد 

والسبب فى الضمان هو ان الوديعة لازمة الرد الى مالكها 
والضمان لازم عند عدم الرد الا اذا ادعى المستودع هلاكها بلا 
تعد او تقصير فيصدق سمينه لانه امين ٠»‏ وبما انه لم ,سبق منه 
دعوى الهلاك ليصدق قوله » .بقى الضمان لازما ٠‏ 


العاءي 


البحث فى العازية ,تحصر فى المواضيع الاانية : 
١‏ - تعريفها ء اركانها » شروطها ٠‏ 
؟ - حكمها ووصفها ٠‏ 
+ حقوق المتعير وواحاته ٠‏ 
ما يحوز اعارته وما لا يجوز ٠‏ 


ه - الفرق بينها وبين القرض + 


هى تمليك النفعة فى الحال بلا,عوض » فخرج ,يتولنا فى 
الحال الوصية بالمنفمة كالوصية بالسكتى مثلا » وبقولنا بلا عوض 
الاجارة ٠‏ والمال الذى ملكت متفعته يسمى عارية ومعارا ومستعارا 
(م 06/) (') ٠‏ فالاعارة عقد بقصد به تمليك النفية ٠‏ وذهب 
بعض الفقهاء الى انها اباحة لا تملك بدليل : 

* انها تصح يلفظ الاباحة‎ - ١ 

؟ - انها نصح بدون ذكر المدة وفى تمليك المنفعة لابد من 
يبان الدة دفعا للجهالة المفضية الى التزاع ٠‏ 

© ان المنع والنهى معتبران فيها ولو كانت تليكا لما 
اثرا فيها ثثا ٠‏ 

+ - لبس اللمستمير. ان. يوج المسارية ولو كانت تليكا 
لامكنه ذلك ٠‏ 

واحتج من قال انها تمليك يانها : 
١‏ - لو كانت اباحة لما امكن المستعير ان مير العارية لغيره * 


)0١(‏ م ه78 : (العارية هى المال الذى ملكت متفعته لاآخر محانا 


اى بلا بدل ويسمى معارا ومستعازا ايضا) + 


0 

؟ ‏ انها تعقد بلفظ التمليك ٠‏ 

واجاب عن ادلة من قال انها اباحة : بان صحة انمقادها 
بلفظ الاباحة ؟ لان العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للالفاظ 
والمبانى واما صحتها بدون ذكر المدة فلانها من العقود غير 
اللازمة فلا توجب جهالة المدة نزاعا ؟ واما تآثير المنع والنهى فبها 
فلانها من العقود غير اللازمة » واما عدم جواز اجارتها فلان 
الاجادة من العقود االازمة فاذا جاز ان يؤجرها المستمير اقتضى 
ان تكون الاعارة لازمة طبعا وهو خلاف مقتضاها ٠‏ 

وينبتى على ان الاعارة تمليك مجانا انه لو اعاره دارا على 
ان يبنى فيها واذا خرج منها تكون الابنية لصاحب الداز فان 
النقد يكون اجارة فاسدة وكذا لو اعاره الدار على شرط ان 
تكون ضربتها على المستعير فان المقد تكون اجارة فاسدة انضاء 
لان المنفعة فى الصورتين لم تملك مجانا ٠‏ وانما كانت الاجارة 
فاسدة لان المدة والاجرة مجهولتان » فلو كان مبلغ الضرببة 
معلوما كان العقد اجارة صحبحة » ثم ان الاعارة تصح فى المشناع 
وغيره سواء كان قابلا للقسمة ام لا » وسواء كانت الاعادة 
للشريك او للاجبى * وانما افترقت فى هذا الحكم عن الاجارة 
(فانها لا تصح فى المشاع) لان الاعادة تبرع قيتامح فيها 
بخلاف الاجارة التى هى عقد معاوضة ٠‏ 


15د 
وعقد العاربة الوارد على المنفعة يضاف الى العين ابتداء والى 
النفعة مالا ء لان المنافم اعراض تحدث ثيئا فشيئا فلا سكن 
ِ ا 
اضافة المقد اليها فاقبدت العين مقامها فى هذا المصوص ء لذلك 
إنقال عند العقد قد اعرتتك الدار مثلا ولا يقال اغرتك منفعة الدار ٠»‏ 


لان عقر الد عار : 


ادكان الاعادة الابجاب والقبول (م. 404) (') فتمقد بهما 
بان يقول المستمير مثلا استمرت منك هذا العىه فيقول المير 
اعرتك اباه » ولكن لا يتم حكم الاعارة الا بقبض العادية لان 
الاعادة تبرع والتبرع لا يبلك الا بالقبض ‏ ويشترط لصحة 
القيض اذن امير صراجة او دلالة » فاذًا قبض المستمير العارية 
بدون اذن يكون غاصبا (م )4٠١‏ (') ويقوم التعاطى مقام الابجاب 
والقبول كما لو قال شخص لاخر اعطنى هذا المال عارية فاعطاه 
اناه » فائها تتعقد بهذا التعاطى بقربنة اآلسؤال (م 6١م)‏ وذهب 
جمهرة الفقهاء الي انها تتعقد بإيجاب المير فقط ٠‏ 


(0) م 4١م‏ : (الاعارة تنعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطى مثلا لو 
قال شخص لاخر اعرتك هالى هذا او قال اعطيتك اياء عارية فقال الاآخر 
قلت او مضه ولم يقل شيا او قال .رجل لاآخر اعطنى هذا المال عارية 
فاعطاه اياه العقدت الاعارة) * 

() م ١٠م‏ : (القض شرط فى العارية فلا حكم لها قبل القض) * 


لات 
ثم ان سكوتٍ صاحب امال لا بعد قبولا عند طلبه منه عادية 
فلو طلب شخص من آخر اعادة ثىء فسكت ثم اخذ الطالب 
ذلك الشىء فانه يكون غاصبا لان السكوت هنا لم .يكن فى 
برضن العاجة جتى يجفل على القبول* 


بشررط الدعارة ٠:‏ 


يشترط لصحة الاعارة * 

١‏ ان يكون كل من الممير والمستعير عاقلا مميزا » 'ثم ان 
كان كل منهما مأذونا له بالتجارة نفذت اعارته لانها من اتوابع 
التجارة ؛ وان كان محجورا عليه توقفت على احازة وليه ٠‏ 

؟ - أن يكون المستعار معينا (م )81١‏ (') فان التعبين شرظط 
فى سائر المقود لثلا بفْشئ الامر الى المنازعة ٠‏ وهذا النعبين اما 
ان يكون بالتنصيص على ثىء واحد او بالتخير بين شيكين فأكثر » 
فاذا اعار زيد عمرا كتابا او خيره بين اعارة احد كتابين بان قال 
له اعرتك هذا الكتاب او هذا الكتاب صح ء واذا اطلق له بان 
قال اعرتك اجد هذين الكتابين لا يصح ٠‏ 

(0 مكلمة المستعار بناء عليه اذا اعار شخص احدى 
دابتين بدون تصين ولا لا تصح الاعارة بل يلزم ان يعين المعير منهما 
الداية التى يريد اعارتها لكن اذا قال المعير للمستعير خذ اهما شثت غارية 


وخيرء صحت العارية) * 


صف عقر الد عار ة و اعطاما 

عه عقر ال عام : 

ان عقد الاعارة من العقوذ غير اللازمة ا 
فللممير ان برجع عن اعارته متى شاء (م <.8) (') ولا يترتب عليه 

شى٠‏ ء وستشنى من ذلك ما جاء فى المادة (م و جم) 
وسيأتى الكلام على ما جاء فيهما فى البحث عن الاجكام ٠‏ 
وكما تضخ لمان برجوع الممير » تنفسخ بوت المير 
او المستمير (م 7ه) ( ) لانها تمليك النفمة » والنفعة تتجدد 
38 فبتضمن عقد الاعارة عقودا متكررة تعتبر عند حدوث 
النافع آنا فا نا ؛ فاذا مات احد العاقدين بطل العقد وانتقل ملك 
المنفعة الى ورثة العير ٠‏ 


أعيام الدعاة : 
للاعارة حكمان : 
١‏ - ان المستعير ملك منقمة المستمار فى الحال ؟ ولكن 


(0 عكى: جع عن الاعارة عتى شاء) *. 
ا ان .يكون الثىء المستمار صالحا للانتفاع به 
إبناء عليه لا تصح اعارة ليوا القار ولا استمارته) ٠‏ 


دكاللاءكك- 

تم هذا الملك الا بالقض (م 1م (') ٠‏ 

” - ان المستعار امانة فى بد المستعير (م م () ٠‏ وذهب 
فرريق من الفقهاء الى ان المستعار لسن بامانة بل هو مضمون على 
الستعير مطلقا.ء لآن مه للمستعير فترمه عليه وهو رأى نديد 
.يقتضى الاستحسان قبوله ٠‏ وذهب البعض الى انه يعتبر أمانة يبد 
ان فقط ء واما فى غير حالة ؛الاستسال 
فليس بامانة بل مضمون على المستعير ٠‏ 

وتفرع على الحكم الاول ان ليس للممير ان يطلب من 
المستمير اجرة (م 4 ٠‏ ويتفرع على الحكم الثانى ان العارية اذا 
هلكت بد المستمير او نقصت قبمتها بلا تمد منه او تقصير لا بلزم 
الضمان (م +41) ٠‏ 

اما اذا حصل من المستمير تمد او تقصير بحق العارية ثم 
هلكت او نقصت قبمتها فانه يلزم الضمان » مثلا لو ذهب المستعير 


)١(‏ م ١1م‏ : (اللستعير يملك منقعة العارية بدون يبدل ٠‏ فلس 
للمعير ان يطلب من المستثير ١‏ 
0 416 :'(الارية .١‏ امانة فى يد المستمير فاذا هلكت او ضاعت 


أو نقصت 
المرآة المعار 
لا يلزمه الضمان وكذا لو وقع على البساط المعار شىء قتلوث به ونقصت 


قمته قلا ضمان) + 


-595 
بالدابة المعارة الى محل مسافته يومان فى .نوم واحد فتلفت الدابة 
او عزلت ونقصت قبمتها لزم الضمان ء وكدذا لو استعار دابة 
ليذهب بها الى محل ممين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة 
لزم الضمان » وكذلك اذا استغار احد حليا فوضعه على صبى 
وتركه بدون ان يكون عند الصبى من ,يخفظه فترق العلى » 
فان كان الضبى قادرا على حفظ الاشناء التى عليه لا يلزم الفسدان 
وان لم يكن قادرا لزم الضمان + 


عيقوو, المستمير و واعباتم 
عفرن المستمير : 

اما حقوقه فهى ان ينتفع بالمين الانتفاع المشروط او ما 
يساويه فى الضرر او ما هو اقل منه » فان لم يكن الانتفاع مقيدا 
بقيد ينتفع المستمير الانتفاع المعتاد » فأن انجاوز المشروط او المتاد 
الى ما هو اششد ضررا فهلكت المين المنتفع بها فعليه ضمانها ٠‏ 

وتفرع على ذلك : 

١‏ اذا قيد المير الانتفاع بشخص مخصوص فلا يخلو 
الخال من ان ,يكون الممير قد نهى المستمير عن اعارة المين لنير من 
عبنه او لم يكن قد نهاه » وعلى كل فاما ان يكون الانتفاع 
بختلف باختلاف النتفعين او لا ٠‏ فان كان الممير قد نهاه عن 
اعارتها لغير من عبنه فلا تجوز له المخالفة مطلقا ء وان لم ,يكن قد 
انهاه فان كان الانتفاع يختلف ضرره باختلاف المنتفعين فلا تجوز 
للك اهل وان كان لا يعي مانن إن سياه د ل 111 


1 
وذاذ دلالم بحل ٠)‏ 


(0 م *48 : (يسبر تين التقمة فى اعارة الافيا 


اذا كان المعير فد نهى المستمير عن ان يعطله لغيرء فليس للمستعير ان عيره - 


-ث778ات 
؟ ‏ اذا لم ببعين المعير منتفعا مخصوصا جاز للمستعير ان 
يستوفى التفعة بنقسه وان ينلكها لقيره 


خر لستعمله ء مثلا لو قال الممير للمستعير اعرتك هذا القرس لتركيه 
الت فلن له ان يركبه خادمه » اما لو قال له اعرتك هذا الببت التسكنه 
انت كان للمستمير ان يسكنه وان يكن فيه غيره لكن اذا قال له ايضا 
لا تسكن فيه غيرك فليس له حيئثذ ان يسكن فيه غيرم)» 

م 4آم : (اذا قدت الاعارة بنوع من الااتفاع فليس للمستعير ان 
يتجاوز ذلك النوع الى ما فوقه * ولكن له ان يخالف باستعمال العارية 
بما هو مساو لنوع الاستعمال الذى قبدت به او بتوع اخف منه مثلا لو 
استمار دابة لبحملها حتطة فلس له ان يحمل عليها حديدا او احجارا 
وَانمًا له ان يحمنها شنا مساويا للحنطة او اخف منها ٠‏ وكدًا لو استعار 
دابة للركوب فلس .له ان يحملها حملا ٠‏ واما الدابة المستمارة للحمل 
قانها تركب) * 

م ,اه : (اذا كانت الاعارة مقبدة بزهان او مكان يستبر ذلك القبد 
فلس للمستعير مخالفته مثلا اذا استمار داية ليركبها ثلاث ساعات فليس 
للستي 0-0 كذا اذا استمار فرسا ليركبه الى 
محل فلس له ان يركه الى محل غيرء) ٠‏ 

م وام : (اذا كان المير اطلق الاعة 
اللستمير ان ايُتعمل العارية على اطلاقها جع ان قاد مضه سان 
شاء اعارها لغيره لستعملها سواء كانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين 
كا او كانت مما يختلف باحتلاف المتعملين كدابة الركوب ٠‏ 
مثلا لو قال رجل لآخر اعرتك حجرتى قالستمير له أن يسكتها بنفسيه 
وان يسكنها غيره وكذا لو قال اعرتك هذا الفرس كان للمستعير ان يركه 
بنقسه وان يركبه غير) * 


بلا عوض سواء كان 


مد 
الانتفاع يخخلف باختلاف المنتفمين ام لا ٠‏ وفى كل موضع يجوز 
للمستمير ان يعير العين المنتفع بها لفيره يجوز له ان يودعها عند 
غيره ‏ ولكن لا يجوز له ابجارها بدون إذن مالكها لان الابجار 
تمليك النقمة بعوض وقد كان المتمير ملكها بدون عوض 
والتمليك بعوض اقوى من التمليك بنير عوض ؟ والانسان انما 
يجوز له ان بسلك مثل ما ملك او اقل لا اكثر » و كذلك لا جوز 
له ان يرهنها بلا اذن من مالكها » فان آجرها او رهنها بدون 
اذن فهلكت ضمنها » ثم إن كان الهلاك بالتعدى او التقصير من 
المستأجر او المرتهن ضمن كل منهما قيمتها للمؤجر او الراهن 
نالغة ما بلغت وان كان بدون تعد او تقصير فلا ثى» عل المستأجر 
وتهلك على المرتهن بالاقل من القيمة او الدين » لان المستعير 
يعتير أنه قد ملك العارية بالضمان فيعتير حبتكذ ابجازه او رهنه 

؟ ‏ اذا كانت الاعارة مطلقة اى لم تقيد بزمان او مكان 
او بنوع من الانتفاع كان للمستمير استعمال العارية فى اى مكان 
وزمان شاء على الوجه الذى يريده ولكن يقد ذلك بالغرف والعادة 
على ما سبق » مثلا لو اعار رجل دابة اعارة مطلقة فالمستعير له ان 
يركبها الى حيث شاء فى الوقت الذى يريده » ولكن ليس له ان 
يذهب الى اللحل الذى مسافة الذهاب إليه ساعتان فى ساعة 


ا 
واحدة كذلك اذا استعار شيخص حجرة فى خان كان له ان يسكنها 
وان يضع فيها امتعة » ولكن ليس له إن يشتغل فيها بضنعة المدادة 
لان ذلك نخالف العادة ٠‏ اما اذا قبد الممير المستغار بزممان ومكان 
فليس للمستمير مخالفته واذا خالف وهلكت العارية ضمن (م 41١‏ 
اله ذا 
اعبات الستمر : 

ان واجات المستعير هى : 

١‏ أن يعتئى يحفظ العارية عنأية تامة كمتابته باملاك نفسه 
وان بمنع عنها الاذى قدر الامكان ٠‏ 

؟ ‏ ان يقوم بجميع ما بلزم لها من المؤن والمصاريف رده 
06 7 : (اذا كانت الاعارة مطلقة اى لم يقيدها المعير بزمان 
او مكان او بنوع من انواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية فى 
اى مكان وزمان تاء على الوجه الذى يريده لكن يقيد ذلك بالمرف 
مطلقة فالمستعير له 


ان بركبها الى حيث شاء فى الوقت الذى يريده وانما ابس له ان يذهب 
بها الى المحل الذى مساقة الذهاب اليه ساعتان فى ساعة واحدة كذلك اذا 


والقادة + مثلة اعار جل دابة على الوجة اللذكور ١‏ 


استعار شيخص حجرة فى خان كان له ان يسكنها وان يضع فبها امتعة ٠‏ 
واما استعمالها بما يخالف العادة كان ,شتغل فهآ بصنمة الحدادة فلس 
له ذلك) » 

م /ااى : زمر ذكرها) ٠‏ 


ولالاات 

الغرم بالغتم » والقتم له قالغرم عليه (م 8.م) (') + 

الا بتجاوز المشروط والممتاد فى الانتفاع الى ما هو اشد 
ضررا والا يتصرف فى العارية بدون اذن المالك تصرفا لا بملكه 
كالاجارة والرهن والبيع والهبة ٠‏ 

4 الا بحبس الغارية بعد استيفاء المنفعة .بلا عذر شرعى .بل 
بيجب عليه ردها الى مالكها ٠‏ 

ه ‏ ان بردها بنفه ان كانت ثميئة كالجواهر والحللى » 
وان لم تكن كذلك جا له ان يردها بنفسه او بواسطة من هو فى 
عيلته من اولاده وخدمه او بواسطة وكيله او غيرهم ممن أمنه 
على حفظ امواله فاذا لم نتجاوز حقوقه الى ما هو اشد ضردا ولم 
بقصر فى واحباته فهلكت العين المعادة فلا ضمان عليه والا فعليه 
الضمان ٠.‏ 

ويتفرع على هذه الاحكام : 

(1أ) ان استعار احد دابة من آخر ليركبها الى محل معين 
كان عليه ان يذهب عليها من الطريق العتاد وليس له مخالفة ذلك 
وان كانت الاعارة مطلقة » لان العادة تقبدها فاذا خالف العادة 


() م 16م : (نفقة الستمار على المستمير بناء عليه لو ترك المستمير 
الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن) * 


زعةه, -6) 


2-552 

وهلكت العارية كان مخالفا للشرط الضمنى ء وان عَيّن الممير 
للتتتمير ظريقا فخالف فان كاتت المخالفة الى مساو او اقل ضردا 
منا عينه الغير فلا ثىء على المتمير لو تملكت العادية والا ضمن 

ممصملا 
(ب) لسن للتستعمير ان يرهن الثارية ولا ان يؤجرها بدون 
اذن المير (م 0م) () ولكن له ان سيره وله ان بوذعها عند 
آخر (م 4) () لان من ملك شيئا ملك التصزف فبه بقدر ملكه 
او اقل ولاشك ان المستعير بملك المنفعة ملكا غير لازم فله ان بلك 


(0 ع اكىم : ران كب الى محل ممين فان كانت 
الطرق الى ذلك المحل متعددة كان للمستمير ان يذغب من اى طريق شاء 
من الطرق التى اعناد الئاس الذعاب فبها ٠‏ واما لو ذهب فى طريق ليس 
ممتاد السلوك به فهلك الفرس لزم الصَمان ٠‏ وكذ 
غير الذى عبنه امير فهلك المرس فان كان الطريق الذى سلكه الستعير 
اطول من الطريق الذى عبته الممير او غير أمين او .خلاف المعتاد زمه 
الضمان) * 

() م مم : (لس للمستمير ان يوجر العازية ؤلا ان يرهنها يدون 
اذن المعير > واذا استمار مالا .ليرهنه على دين فى يد قلس له ان يرهلة 
على دين فى بد آخر فآذا رهته فهلك لزمه الضمان) ٠‏ 

(©) م 4م : (للمستمير ان يودع العارية عند آخر فاذا هلكت عند 
المستودع بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان ٠‏ مثلا اذا استعار دابة على 
ان يذهب بها الى محل كذا انم يسود فوصل الى ذلك المدل فتعبت الدابة 


وعجزت على المثى فاودعها عند شخص ثم هلكت حتف انفها فلا ضمان) + 


-+7-- 
هذة المنفعة لغيره ملكا غير لازم فيستطيع اعارتها لان الابداع اقل 
نا ملك ٠‏ 

(ج) على المستعير ان يزد العازية متى طلب الممير ردها لان 
عقد الاغارة بنفسخ بظلت الرد فليس له ان يسّكها بعد ذلك فاذا 
امسكها بمد الطلب بدون عذر كانت مشمونة عليه وكذلك 
اللتكم اذا استعار احد شيعا لعمل مخضوص او لزمن مُمين فانتهى 
العمل او الزمن فثلله رد النازية عئد ذلك وليسن له ان نقيها عنده 
اكثر من المكث المعتاد وعند. انتهاء العمل او الّمن تكون العادية 
بحكم الودينة بيد المستمير فى الزمن العفى عنه وهو الزمن المعتاد 
فيه الث الى خين الرذ فاذا فات هذا المقذاز من الزمن تصير 
مضمونة عليه اذا هلكت بلا تعد او تقضير (م معد ود وباج 03 


() م 6نم رض اط شر اعارية لزم المستعير ردها اله فورا 
واذا اوققها واخرها بلا نت العارية او نقصت قيمتها ضمن) ٠‏ 

0 : (العارية الموقتة نصا او دلالة يلزم ردها للمعير فى ختام 
المدة لم 6 لو استعارت امرأة حليا على ان تستعملة 
الى عضر اليوم القدلاتى لرَمّ رد الحلى المتعار فى خَلّول ذلك الوفت 
0 ى فلان لزم اعادانه فى ختام 
ذلك العرس :ل أن يعفى عن مرون مدة 5 
ثىء للاستعمال فى عمل مخصوص فمتى انتهى 
لبس له ان 
او أمسكها فهلكك 
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ثم ان دد العارية يجب ان ,تولاه المستعير بنفسه ان كانت من 
الاشياء الثمينة بأن ستلمها الى الممير ددا ببد وان كانت من الاشياء 
غير الثميئة فله ان يرسلها بيد اميئة » وله إن يوصلها الى الحل اللمعد 
لتسليم مثلها فيه عادة » والحاصل إن العادة هى المحكمة فى هذا 
الباب (م معد فين (0 + 

(د) ان مؤنة الرد ومصاريفه على المستعير لان قبضها لنفمته 
فيجب ان يكون الرد ومؤنة عليه (م ٠م‏ (') ٠‏ 

(ه) اذا استعار احد من آخر ارضا ليبنى عليها او لبغرس 
فيها فللممير ان يرجع عن اعارته متى شاء سواء كانت الاعادة 
مطلقة او مؤقتة بوقت ء لانها من المقود غير اللازمة ٠‏ الا ان 
الاعادة اذا كانت مطلقة فانه لا نترتب على المعير ضمان ما بعد 
الرجوع فله ان بأمر المستمير بقلع بنائه وغرسه من غير ان يضمن 
7 0+ وج : ولتي 
فاذا ردها على يد غير امبنة قهلكت صار ضامنا) 

: (العارية اذا كانت من الاشياء الثمبنة كالمجوهرات يلزم فى 


يرد العارية الى المعير بنفسة او على يد اميله 


ردها ان تسلم الى يد المعير نقسه واما ما سوى ذلك من الاثساء فايصالها 
الى المحل الذى يعد التسليم فيه فى العرق والعادة تسليما وكذا اعطاؤها 
الى خادم المعير رد وتسليم مشلا الدابة المعارة تسليمها ايصالها الى اسطبل 
ال أن يمنا لل باق د 

() م +سم : ( مصاريف رد ال 


نقلها على المستعير) ٠‏ 
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له شيعا » واذا كان القلع مضرا بالارض فله ان يتملك البناء 
والغرس بقيمته مقلوعا وليس للمستمير ان نمتنع او ان يطلب من 
المعير ضمانا ‏ لانه هو الجانى على نفسه اذ انه يعلم ان الاعارة عقد 
غير لازم بملك الممير الرجوع عنه ء وا رجع كان له الحق 
بتفريغ ملكه من ملك المير » وبما ان الاعارة وقمت مطلقة لم 
يعتبر المعير غارا ولا مفوتا لثىء من حقوق المستعير فلا يضمن له 
شيئا ٠‏ ولكن اذا كانت الاعارة مقيدة بوقت فان رجوع الممير 
وان كان صحيحا معتبرا الا انه اذا طلب من المستمير قلع البناء 
أو الغفرس فانه يترتب عليه ضمان الفرق بين قيمة البناء او الفرس 
مقلوعا وقبمته لو بقى الى انتهاء مدة الاعارة » فلو كانت قيمة 
ة دنانير وقيمته لو بقى الى انتهاء المدة عشرين 


دبنارا لزمه ضمان عشرة دنائير » وسبب وجوب هذا الضمان 
وحود التغرير فان الممير لما اعار ارضه للبناء او الفرس لوقت معين 
فكأنه.ضمن اللمستمير بقاء بنائه اوغرسه علؤل تلك المدة ٠..فاذ!‏ 
طلب قلعه بمد الرجوع كان غارا له فيضمن » واذا كان القلع 
مضرا بالارض واداد الممير تملك البناء او الغرس فله ذلك بقيمته 
لو بقى إلى انتهاء المدة (م ١6م)‏ (') ٠‏ واذا اتفق المعير والمستعير على 


)١(‏ م اسم : (استعارة الارض لغرس الاشجار والناء عليها 
صحبحة لكن للمعير ان يرجع بالاعارة متى شاء قاذا وجع لزم المستمير قلع - 


2 
بقاء البناء او الفرس بعد الرجوع صح وكانت منفعةٍ البناء إو 
الفرس للستعير ومنفمة الارض للمعير فاذا استؤجرت الارض 
والبناء او الغرس فان ما يصيب الارض من الحصة يعود المعير 
وما بصيب البناء او الفرس يعود إلى المستعير » ويمرف ذلك 
بالنسبة بين ما لو اجرت الارض خالية من البناء او الغرس وما لو 
اجرت مع البناء او الفرس فنسبة الفرق الحاصل هو اجرة البناء 
اموس 
اما لو استعيرت الارض للزراعة فرجع امير عن اعارته فليس 
له استرداد الارض وطلب قلع الزرء مطلقا اى سواء كانت 
6 
الاعارة مطلقة او موقتة وعليه ان يننظر الى حصاد الزدع وله اجر 
الكل من حين الرجوع الى وقت الحصاد (م 480) (') ووجه الفرق 
الاشجار ورقع الناء ثم اذا كانت موفتة اقرجع الممير عنها قل مضى الوقت 
وكلف المستعير قلع الاشجار ودقع الناء ضمن للمستعير تفاوت قممتها بين 
وقت القلع وانتهاء مدة الاعارة ٠‏ مثلا اذا كا, الناء والاشحار مقلوعة 
حين الرجوع اثنى عشر دينارا وقبمتها لو بقيت الى انتهاء وقت الاعارة 
عثسرين ديتارا وطلب الممير قلمها لزمه ان يعطى المستعير 
() م مم : (اذا كانت اعارة الارض للزرع سواء كانت موقتة 


انيه دنائير) ٠‏ 


او غير موفنة فلبس للمستمير ان يرجع بالاعارة ويسترد الارض قبل وقت 
الحصاد) ٠‏ 


- الات 
بين البناء والقرس وبين الزدع ان الاولين لس لهما مدة معلومة 
ينتهيان فيها فاذا ارغم المبير على الانتظار يتضرد بلا وجه شرعى 
ولا التزام منه » بخلاف الزدع فان له مدة معلومة فلا يتضرد المعير 
بالانتظاد الى ختامها مع حصوله على اجرة المثل ٠‏ 


مارو ز اعار :ّ وما لا وز 
ماكو اعادم : 
.يجوز اعارة الاشياء التى ينتفع بها مع بقاء اعيانها كالسيادة 
والعرصة والدار والارض ٠‏ 


ما ند كود اعاءات : 


ان ما لا ينتفع به الا باستهلاك عينه فلا يجوز اعارته » واذا 
اعير فانه بعتبر قرضا مضمونا على المستقرض كالنقود وسائر المثليات 
من الموزونات والعدديات المتقارية ٠‏ 


الفم ى, بين الما ي:ٌ و القردض 


القرض لا .ستبر فى القيميات بل فى الثليات فان استقرض 
سيارة ليتتفع بها ويرد عينها كان القرض عادية ولو اتى بصيغة 
القرض لان العبرة مانب الممنى » ولو استقرض شاة ليستهلكها 
وحبت قبمتها لا رد شاة اخرى لانه بعتبر عا فاسدا ٠‏ 

والعارية لا تعتبر فى امثليات التى لا يتتفع بها الا باستهلاك 
اعبانها فاذا وقمت الاعارة على ثىء من ذلك اعتبر قرضا » فلو 
اعارة مقدارا من الحنطة أو النقود » كانت الاعارة قرضا ولو أتى 
بلفظ الاعارة » لان العبرة لجانب المعنى ٠‏ 

كم القرطى : 

ان القرض يقضى بثله قدرا وصفة فمن استقرض خمسين 
وزنة من الحنطة المحببة كان عليه ان يرد الى المقرض خمسين 
وزئة من تلك الحنطة سواء رخصت قبمتها وقت الاداء او غلت 
وكذا التقود » غير انه اذا انقطع امثل من ابدى الناس فان كان 
القرض من المكيلات او الموزونات او النقود الذهبة او الفضية » 
امرش نح فان ماء امار حتى رحد الكل وان قناء اخذ 
قبمته يوم قبضه » وان كان القرض فلوسا رائجة او ثقودا غلب 
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عليها النش ثم كسدت او إنقطعت فعبى الستقرض ان يرد قيمتها 
.بوم قبضها من الثقود التى بقيت رائجة من وقت العقد الى وقت 
الاداء لبطلان نمنية الفلوس «النقود الغالبة الفشى بالكاد 
والانقطاع لان ثمنبتها انما تثبت بالاطلاع والتعامل » وبكسادها 
وبطلان التعامل بها بطلت ثمنيتها وتجب القيمة ٠‏ 

والقرض .نفس بموت اجد العاقدين ويقسخ احدهما اناه 
ولو بدون دضاء الآخر ولولم تنته المدة اذا كان مقيدا بزمن » 
لان القرض كالعارية عقد غير لازم » ومتى انفسخ وجب رد مثله 
على ما سبق آنا والله اعلم ٠‏ 


لجخ 'كتاب اليبة ##- 
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الربسي 
ينحصر البحث فى الهبة بالمواضيع الا تية : 
-١‏ تعرف الهبة » واركانها ٠‏ 
؟- القبض فى الهبة ٠‏ 
+ - شروط الهبة ٠‏ 
احكام الهبة » وموائع الرجوع فيها ٠‏ 
ه - حكم الهبة بشرط العوض ٠‏ 
٠‏ - حكم هبة امرض ٠‏ 


تيف الت وأر فارها 
تصريف الي : 

الهبة لفة » التبرع بشىء لاخر ء مالا كان او عيره ٠‏ وقانونا 
وشرعا ء هى تمليك مال لاخر خالا بلا شنرط التوضن (م +.م) ('0) 

وقد اعترض على هذا التعرف بانة يخرج منه تقبة الدين لمن 
عليه الدين ومْنَة الدْن لنير من عليه الدين اذا سَلظ الواهب 
الموهوب له على قبضه فاتها فى الصورتين صجبحة : مم ان الددين 
اال وي ع له الع 000 
بان الهبة فى الصورة الاولى ابراء فتخرج من 
التعريف » وفى الصودة الثانية يكون الموهوب له وكيلا بقبض 
الدين فبعد قبضه اباه يصبح مالا » فلا تخرج من التعريف » وبان 
الهبة بشرط العوض ببع انتهاء فاللازم خروجها من شمول 
اله 

وانما قلنا فى التعريف (حالا) لتخرج الوصية » فانها قد تكون 
تمليك مال لآخر بلا عوض ولكن بعد اموت ء لا حالا ٠‏ 


() م «سم : (الهبة هى تمليك مال لاآخر بلا عوض ويقال لفاعله 
وان ولذلك الال. موهوب 
الهية ايضا) ٠‏ 


قله موهوب له والاتهاب بمعتى قول 


خحس بع 

ويسمى فاعل التمليك ٠‏ واهيا » والمال ٠‏ موهوبا ٠‏ والذى قبل 
امال المذكود ٠‏ موهوبا له » وقبول هذا المال , اتهابا » (م ©5م) ٠‏ 

ومن انواع الهبة ٠‏ الهدبة » وتفترق عن سائر اتواع الهبة 
بقصد الاكرام فيها » فانما نقصد بالهدية اكرام المؤهوب له 

١ 

ياك اه 

ومن انواع الهبة الصدقة ٠‏ وتفترق عن سائر انواع الهبة 
نقّصد الثواب فيها » فائما يقصد بالصدقة القواب ٠‏ وتفترق من 
جهة اخرى » وهى ان الصدقة لا تكون الا للفقير » بخلاف سائر 
اتواع الهبة فانها تصح للغنى والفقير (م دجم (') + 

ويشبه الهبة الاباحة » وهى اذ شخص لاخر بان يأكل او 
شرب من مالة بلاعوض (م 6 () ءوليست .هن تمليك» 
ولذلك ليس للمباح له ان يملك غيره شيا مما قد اببح له * 
فالاباحة شتبهة بالهبة لا من افرادها * 
(1) 4م : (الهدية هى المال الذى يعطى لاخد أو يرسل اليه 


اكراما له) ٠‏ 


(؟) م وعم : (الصدقة عى المال الذى وهب لاجل الثواب) * 


©) م مم : (الاباحة عى عدارة عن اعطاء الرخصة والاذن لشخض 
ان يأكل او يتناول شيئا بلا عوض) * 


5300-0-6 
كت ارا 

دكن الهبة هو الايجاب والقبول عند ذفر » وعليه المجلة 
(م /صه) (') + وعند غيره هو الايجاب فقط ٠‏ وذهب البيض 
الى انه الابجاب والقبول والقبض ؛ وقد نسب هذا القول الى ذفر 
ابضاء 

اما الابحاب » فهو ان يقول الواهب وهبت هذا الثىء لك » 
او ملكته لك او نحو ذلك مما ينبىء عن التمليك بلا عوض مثل 
اكرمت » واهديت ٠‏ وكأعطاء الزوج زوجته قرطا توقوله لها : 
خذى هذه وعلقيه (م م؟م) () ٠الا‏ يقال ان الابجاب لا ,بصح 
بلفظ الامر كما مر فى كتاب البيوع فكيف احازته هذه المادة 
عل .كا لاقي قرلها »تخدى هنا |شرط وعلمة “الام نزول أن 
الامر اذا دل على الحال!اقتضاء صح ان بقع إبجابا » كما مر فى 
الببع ٠‏ وهنا قول الزوج لزوحته , خذى هذا القرط وعلقيه » 
بسنى وهبت لك هذا القرط فخذيه وعلقيه » بقرينة الزوجية 


بد رصعب انهه اجات وول وحم الاسم 

() م ممم : (الايجاب فى الهة هو الالفاظ المستعملة فى معنى 
ات الثى تدل على 
عرطاإوى هنا 


التمليك مجانا ايجاب للهبة ايضا كأعطاء | 


آخر من الحلى وقوله خذى هذا وعلقيه) ٠‏ 
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القائمة ببنهما » وبقرينة الاعطاء ٠‏ على انى ارى انه لا مانع من 
ان .يكون الاسجاب بصيغة الامر فى الهبة » لان الهبة لا مساومة 
فيها كالتكاح ء فكما جاز فى التكاح فليجز فى الهبة » بخلاف 
البيع فانه يحتمل المساومة فيه فلا ينصرف الامر الى الايجاب 
بدون قريئة بل ينصرف الى المساومة ٠‏ 

ثم ان الاجاب اما ان بقع مطلقا »او مقيدا بوقت » او مقيدا 
يشرط ء او مقيدا بمثفعة ٠‏ 

فالمطلق يفيد الحكم وهو التبليك حسب الاطلاق + 

والمقيد بالوقت كذلك يفيد التمليك مظلقا ويبطل التوقيت » 
وذلك كأن يقول وهبت لك الدار عمرى ء او عمرى ‏ او عمرك » 
او شهراء او نحو ذلك ٠‏ فان الهبة فى كل ذلك صحيحة » وشبث 
التمليك مطلقا فى الحال ء لان تمليك الاعبان لا يحتمل التوقيت 
فيصح العقد وبطل التوقيت ٠‏ 

واما المقيد بالشرط » فان كان الشرط مما يمنع وقوعالتصرف 
تمليكا فى الحال فانه ببطل العقد » والا بطل الشرط وصحت 
ا 

فالاول كقوله وهبت لك الدار على انك ان مت قبل فهى 
لى > فهذا الشرط بمتع الموهوب له من تمليك الدار لاحد فى 

(عة,- و) 


ينننك 

الحال لاحتمال ان .يموت قبل الواهب فتمود الدار الى الواهب 

نظرا للشرط ٠‏ وبناء على ذلك يصبح العقد عارية لا هبة ٠‏ 
ولهذا ذهب اكثر الفقهاء الى انه لو قال وهرت لك الدار دقبى 
ينكون العقد عارية لا هبة » لان معنى الرقبى انه اذا مات الواهب 
قبل الموهوب له فهى للموهوب له » وان مات الموهوب له قبله 
فهى للواهب فكانت متضمنة شرطا بمنع من تصرف الموهوب له 
تمليكا فى الحال ٠‏ 

والثانى » كما لو وهب دارا على ان سيعها الموهوب له او ان 
إبتخذها مسكنا له ونحو ذلك من الشروط » فان العقد معها صحبح 
والشرط لفو ء سواء كان فى الشرط نفع لاحد العاقدين او المعقود 
له او لم .يكن ٠‏ وهذا بخلاف ااحال فى البيع » فان الشروط 
النافمة لاحد العاقدين او للممقود عليه تفسد المقد عند الفقهاء اذا 
لم تكن من احكام المقد او من مؤيداته على ما سبق الكلام عليه 
فى كتاب الببوع ٠‏ والسبب فى ذلك هو النهى الششرعى الوارد 
بمنع البيع بشرط » ولولا ذلك لما ذهب الفقهاء الى القول بالفساد » 
لان القياس لا يقتضى الفساد ولذلك لم يقولوا بفساد الهبة 
بالشروط النافعة »عملا بالقياس >ولم يرد نهى شرعى .بمتع الهبة 
إشرط ٠‏ 

واما التقيد بالمتقعة فانه يجعل العقد عارية كما لو قال وهبت 
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لك الدار سكنى او هى لك صدقة سكنى ء لان هذا القيد يصرف 
التمليك الى المنفعة » وهو اعارة ٠‏ 

ومن امثلة التقبيد بالشرط ما اذا وهبه فرسا حاملا واستثنى 
حملها » فان الهبة تصح فى الام والحمل » لان العقد وقع متضمنا 
شرطا لا يمنع من تصرف الموهوب له وتمليكا فى الحال ٠‏ 

واعلم ان العقود التى فيها استثناء الحمل على ثلاثة اقسام : 

» ما يفسد هو والاستثناء ايضا وذلك مثل البيع والرهن‎ ١ 
لان استئناء ما فى البطن بمنزلة شرط فاسد ء والبيع والرهن من‎ 
٠ المقود التى تفسدها الشروط الفاسدة‎ 

؛ - ما ريصح ويلفو الاستثناء وحده ٠‏ وذلك كالهبة والحلع 
والتكاح » بان .تزوجها على فرس معينة ويستئتى حملها ٠‏ لان 
هذه المقود لا تبطل بالشروط الفاسدة ٠‏ 

© - ما ريصح وبصح الاستناء إيضا ٠‏ وذلك كما فى 
الوضية > فاذا اوصى احد لااخر يفرش واستنتى خملها ضحت 
الوصية والاستثناء » لان الميراث «جرى لا فى البطن » والوصية 
كالميراث ٠‏ 

وتنمقد الهبة بالتعاطى إيضا كالبيع (م 4+م) () ولكن كما 
اشترط فى انعقاد الببع بالتعاطى ان تقوم القرينة على قصد التمليك 


(1) م ومم : (تمقد الهبة بالتعاطى ايضا) + 


- 170454 
والتيلك سوض .من قعل التعاطى > يشترظ هنا ان تقوم القرينة 
على قصد التمليك بلا عوض » كما لو اعطى احد شميئا لفقير واقف 
فى الطريق للتسؤل فان هذا الوقوف قرينة على ان الاعطاء والاخذ 
وقما بتصد التمليك بلا عوض ء والا فان مطلق الاعطاء بدون 
القريئة يبحمل على الايداع ٠‏ 


القبض فى الررية 

ذهب البعض الى ان القبض د كن من اد كان الهبة كالابجاب 
والقبول: وذهبالبعض الى انه ليس بر كن ولكنه شرط لتمام الهبة » 
والمجلة على هذا القول ٠‏ ولا يخفى ان لا فرق بين القوانين من 
حيث النتائج العملية » لان الموهوب قبل قبضه ببقى ملكا للواهب 
على القوائين حتى انه لو مات احد الطرفين قبل القبض بطل عقد 
الهبة (م حم (0 ٠‏ 

والكلام فى القبض ,نناول المائل الاآنية : 

نعريف القبض والمراد منه » شروط صحة القبض » قيام القبض 
مقام القبول » هل يفيد القبض الملك فى الهبة الفاسدة » من له 
ولانة القيض* 

لل لمك 

القبض هو تسلم الموهوب له او من ينوب عنه الموهوب » 
أو التخلية بين الوهوب له او من ,نوب عنه وبين الموهرب » 
بحيث إتمكن من اخذه ٠‏ 

والمراد بالقيض فى الهبة هو القبض الكامل » وهو ان 


)١(‏ م 69م : (اذا توقى الواهب او الموهوب له قبل القبض تبطل 
اليية) ٠‏ 


1745 - 

يتمكن القابض من الانتفاع بالمقبوض بعد القبض » فاذا وهب 
احد لا خر مالا فى صندوق مقفل وسلمه الصندوق بدون مفتاحه 
لا بعد هذا التسليم قبضا كاملا لعدم تمكن القابض من الانتفاع 
بالوهرب ٠‏ 

وهذا القبض يختاف باختلاف انواع الموهوب » فالقبض فى 
التقول بم يناسبه » وفى المقاد بمايناسبه فقبض مفتاح الداد غير 
مشفولة قبض كامل لها » وقبض ما يحتمل القسمة يكون بالقسمة » 
ليقع القبض على الموهوب اصالة لا بتبعية قبض الكل » والقبض 
الكامل فينا لا يحتمل القسمة .يكون تعية قبض الكل ؛ اذ 
لا نتصور ان بقبض غير القابل للقسمة بوجه آخر ٠‏ 

تروط سي الشطى : 

(أ) ان يكون باذن الواهب ء لان الاذن بالقيض ثبرط 
لصحة القبض فى باب البيع » حتى انه لو قيض المشترى المال من 
غير اذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع حق استرداده » فلان 
يكون شرطا فى قبض الهبة » من باب اولى » لان عقد الببع بقع 
صححا من دون شرط القبض ء والهبة لا تصح الا به ٠‏ 

( ب) اهلية القابض ء وهى العقل فلا يجوز قيض المجنون 
والصبى غير الميز ٠‏ واما البلوغ فليس بشرط ٠‏ 


- 747 ا 

ثم ان الاذن بالقبض نوعان : الاذن صراحة » والاذن دلالة 
م م 0 

فالاذن الصريح كأن يقول الواهب اقبض » او اذنت لك 
بالقبض ء او نحو ذلك ٠‏ وهذا النوع من الاذن يجوذ قبض 
الوهوب فى المجلن وينده ٠‏ 

واما الاذن دلالة » فهو الا«جاب الصادر من الواهب » فان 
ابجاب الواهب ,تضمن اذنه للموهوب له ان بقبض الموهوب ٠‏ 
غير ان هذا النوع من الاذن انما يجوز قبض الموهوب فى الجلس 
فقط لا بعده فتتم الهبة بالقبض فى المجلى اذا كان الموهوب 
عينا » اما اذا كان دينا كما لو قال وهبتك خمس كيلات من 
تلك الحنطة ولم بقع منه الاذن بالقبض صراحة فقبض الموهوب 
له ذلك المقدار » فان الهبة لا تتم لمدم وجود الاذن صراحة » نعم 
لو قال له وهبتك خمس كيلات من تلك الحنطة » فكلها ء فكالها 
الوهوب له واخذها فان الهبة تتم لوجود الاذن صراحة ٠‏ وكذلك 
لو قال له وهبتك المال الذى هو فى امحل الفلاتى ولم يقل اذهب 
وخذه » فاذا ذهب الموهوب له وقبضه لا ,يصح » فيكون المال 
المذكود مضمونا بده للواهب (م 869 » 844) 0 0 


ذن الواهب صراحة او دلالة فى القبيض) * 
اهب اذن دلالة بالقنض واما اذنه صراحة - 


نوات 
قيام القبِصّى مقام القبول : 

ان القبض فى الجلس ,قوم مقام القبول » لانه يتضمن 
القبول فيكون الابجاب قد ارتبط بالقبول فى الجلس فتم الهبة 
الوجود الابجاب والقبول والقبض » مثال ذلك ما لو اوج بالواهن 
فقبض الموهوب له الموهوب فى املس من دون ان يقول قبلت 
او انهبت او نحو ذلك (م ٠ )'( 84١‏ ولكن يشترط فى هذا الا 
يكون الايجاب قد بطل بوجه من الوجوه » قبل القبض اللذكور ٠‏ 

اقل يفير التمبطى امالك فى ليرب الها 

لقد وقع الاتفاق على ان القبض يفيد الملك فى الهبة الصحبحة 
واما فى الفاسدة فذهيت اكثر المتون الى القول بافادته الملك » 
- فهو قوله خذ هذا المال فاتى وهبتك اياه ان كان المال حاضرا فى مجلس 
الهبة وان كان غائيا ققوله وهبتك المال الفلائى اذهب وخذه أمر صريح) * 

م 464 : (اذا اذن الواهب صراحة بالقبض ريصح قبض الموهوب له 
النالج المإآغوب فى مجلس اله وس الافتق 
فمقبد بمجلس الهبة ولا يعتبر يعد 
وقيشه الموهوب له قى ذلك المجلس يصح واما لو قضه بعد الاقتراق عن 
المجلس لا يصح كذلك لو قال وهبتك المال الذى هو فى المحل الفلانى 
ولم يقل اذهب وذ 

)١(‏ م ١4م‏ : (القض فى الهة كالقبول فى الع بناء عليه تتم الهبة 


اذا قيض الموهوب له فى مجلس الهة امال الموهوب بدون ان يقول قبلت 
او اتهبت عند ايجاب الواهب اى قوله وهبتك هذا المال) ٠‏ 


قاذا ذهب الموهوب له وقيضه لا يصح) ٠‏ 


44د 

قباسا على البيع الفاسد » وقد رجح ابن عابدين فى التتقيح عدم 
افادته الملك فيها ٠‏ ولا يخفى الاثر العملى على القولين فانالموهوب 
له اذا تصرف فى الموهوب يعتبر تصرفه على القول الاول وبضمن 
للواهب قيبة الموهوب ء ولا عتبر تصرفه على القول الثانى ٠‏ 

واذا رجع الواهب عن هبته الفاسدة بعد القبض وكان 
الموهوب قد هلك فان الموهوب له لا يضمن شيئا على القول 
الاول لان المال قد هلك على ملكه ٠‏ وهل يضمن على القول 
الثانى ؟ الظاهر انه لا يضمن ايضا لان .بد الموهوب له بد امالة 
ولو.كانت الهبة فاسدة ٠‏ نمسم لو استهلكه الموهوب له كان 
ضامنا على القول الثانى وغير ضامن على القول الاول وذهب 
البمض الى ان القبض وان كان يفيد الملك فى الهبة الفاسدة الا 
ان الموهوب يكون مضمونا على الموهوب له » بممنى ان الواهمب 
لو رجع عن هبته بعد استهلاك الموهوب له الموهوب فانه يضمن 
له مثلها او قيمتها ٠ولا‏ يخفى ان هذا ينافى القول بافادته الملك 
اذ اللدلوك كيف يكون مضمونا على مالكه للغير ؟ 

وهل يكفى استمراد القبض المتحقق قبل عقد الهبة ؟ اى 
هل يقوم القبض السابق على العقد مقام القبض المديد اللازم 
لتمام عقد الهبة ؟ 

القاعدة هنا ان القبض الكائن عند المقد او قبله اذا كان مثل 


عولات 

قبض الهبة او اقوى منه » كفى عن القبض الجديد » فاذا كان 
المال بيد الموهوب له عند عقد الهبة وديمة او عارية او رهنا او 
غصبا فوهب مئه صحت الهبة وتمت » لانه صار قايضا نفس 
العقد ووقع العقد والقبض معا » ولا لزوم الى قبض جديد ٠‏ 
ولاشك ان كل انواع القبض هى اما مساوية لقبض الهبة او 
اقوى منه » وبناء عليه ان المال اذا كان ببد الموهوب له قبل المقد فلا 
حاجة الى قبض جديد (م 45ه) (') ٠‏ 

والقاعدة فى باب القبض ان القبض الاول اذا كان مساونا 
للثانى او اقوى منه ناب مناب الثانى » والا فلا وهذه القاعدة 
جادية فى كافة المقود التى .ترتب عليها القبض ء فاذا كان المببع 
لودل ا عاتن عقن جار .أن 
المشترى قابضا للمبيع » حتى ان هذه الامانة التى ببعت الى الامين 
لو هلكت ببده قبل ان يجدد القبض فانها تهلك على البائع » وكان 
لهذا المشترى استرداد الثمن ان كان قد دقعه الى البائع » لان 
قبض الامانة لا يقوم مقام قبض الميع » لان المبيع يقبض قبضا 
مضمونا بخلاف الامانة ٠‏ 

ويتفرع على هذا ان الدائن اذا وهب للمدين دينه الذى فى 


(01 م 65م : (من وهب ماله الذى هو فى يد آخر له تتم الهبة 


0 
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ذمته تنم الهبة لتحقق القبض ٠‏ وبنا ان هذه الهبة ابراء معنى 
فانها لا تتوقف على القبول » كما هو الحكم فى سائر الابراءات » 
فيسقط الدين حالا ٠‏ نمم اذا رد الموهوب له هذه الهبة فانها ترتد 
كما هو الحال فى الابراء فان + المبرأ اذا رد الابراء » فانه يرتد 
(م 467) (') ولا يصح الرجوع فى هذا التوع من الهبة » لان 
الموهوب وهو الدين سستبر انه قد هلك لسقوطه بسجرد الهبة » 
ولان هذه الهبة ابراء معتى » ولان الساقط لا يمود ٠‏ 

وتفرع على زوم القبض لتمام الهبة » ان الدائن لو وهب 
اشخص دبنه الذى فى ذمة احد واذنه بقبض الدين الموهوب 
صراحة » كأن يقول له : اذهب فخذه » فقبض الموهوب له الدين 
فان الهبة تتم بهذا القبض (م 48م) (') وهذه المسألة من حملة 
المسائل المستثنآة من قاعدة ٠‏ ان تمليك الدين لفير من عليه الدين 
لا .يصح ء ووجه الاستثناء هو ان الدين فى هذه المسآلة لم يبلك 
الا بعد ان صار مالا ٠‏ وذلك لان اذن الواهب بالقبض بقوله 
مثلا اذهب فخذه توكيل بقبض الدين ؛ فاذا قبضه انقلب الدين 
الى مال وتمت الهبة بهذا القيض فكان تمليكا للدين بعد ان صار 

)١(‏ م 47م : (اذا وهب أحد دينه للمديون او ابرأ ذمته عن الدين 
ولم يرده المديون تصح الهبة ويسقط عنه الدين فى الحال) ٠‏ 


© م هكم : (من 
صراحة بالقنض بقوله اذهب فخذه فذهب الموهوب ل 


دينه الذى هو فى ذمة احد لاآخر واذنه 
إقفضه تم الهة) ٠‏ 


- اقلاات 

مالا ؛ فلم تكن المسألة فى الحقيقة من باب تمليك الدين بل من 
قبيل لبك المين, 1 لآن؛اخبليك.انما تحقق بند ان اتقلب الددين 
الى عين مالية بالقيض ٠‏ 

ان اد اشم ؟ 

القبض نوعان : قبض بطرريق الاصالة وقبض بطريق النيابة» 
اما ايض بطريق الاصالة فهو ان يقبض الرء المأل بنفسه لنفسه ٠‏ 
وشرط اعتبار القبض ان يكون القابض عاقلا مميزا ! ولهذا يعتبر 
قبض الصغير المميز الهبة لنفسه » فتتم الهبة بقبضه كما تتم الهبة 
شف وله عنة ٠‏ 

واما القيض بطريق النيابة : 

-.١‏ فاما ان يكون بال وكالة كأن يوكل أحد غيره بالقبض* 

؟ - واما ان يكون بالولاية الشرعية كقبض الولى عن 
القاصر الذى تحت ولابته ٠‏ 

© - واما ان يكون بالولاية بالحجر والعبلة عند عدم الولى 
الشرعى كقبض مربى الصغير هبة ٠‏ فيتضح من هذا ان من ليس 
له ولابة القيض اصالة يقبض عنه وليه » وان الصبى يقبض عنه 
وليه الشرعى ويقبض عنه إيضا من كان الصبى فى عياله عند عدم 
الولى الشرعى ٠‏ فيقبض له ابوه ثم وصى اببه بعده ثم جده ابو 


"ها - 

ابيه بعد وصى اببه ثم وصى جده ثم الوصى المنصوب ء سواء كان 
الصبى فى عيال هؤلاء او لم .يكن » فيجوذ قبضهم على هذا 
الترتيب حال حضرتهم لان لهؤلاء ولابة عليه فيجوز قبضهم له ٠‏ 
واذا غاب احد هؤلاء غبة منقطمة جاذ قبض الذى ,تلوه فى 
الولاية لان التأخير الى قدوم الغائب فوات للنفمة الصنير فتنقل 
ولابة القبض الى من بتلوه وان كان دونه م كنا هو الحال فى 
النكاح ٠‏ 

ولا يجوز قبض غير هؤلاء عند وجود احد متهم » سواء 
كان الصبى فى عبال القابض او لم .يكن ء وسواء كان القابض 
ذا رحم محرم منه كالاخ والعم والام ونحوهم او كان اجنبيا » 
لانه ليس لغير هؤلاء ولابة التصرف فى مال الضغير فقيام ولابة 
التصرف فبهم يمئع من ثبوت حق القبض لغيرهم ٠‏ فان لم بوجد 
احد من هؤلاء الاولياء جاذ قبض من كان الصبى فى حجره 
وعياله » استحسانا (م +40) (') ٠‏ والقياس لا بجوزه » لعدم 
الولابة ٠‏ ووحه الاستحسان ان الذى فى عياله الصبى له عليه 
مسحة من الولابة فان له ان يؤدبه وان يسلمه فى الصنائع النى 
فبها منفعة للصبى » وللصبى فى قبض الهبة منفعة محضة » فقيام 

(1) ع لاقم + إاذا بوحب احد شيعا لطفل > المية يفيض أوليهةلى 
هربنة) ٠‏ 


ه70 - 

هذا القدر من الولابة يكفى للتصرف فى الصبى بمنفعة محضة ٠‏ 

واذا كان الواهب للصبى أو نحوه من القاصرين هو الولى 
نفسه او مريبه اى من كان الصبى فى حجره وتربيته فيكفى لتعام 
الهبة مجرد الايجاب > لانه يقوم هنا مقام القبول » اذ ان للول 
قبول الهبة من الغير للصغير » وله القبض عنه > فهو قائم مقام 
الصغير فى القبول والقبض وفى مقام نفسه من حيث كونه 
واهبا ء فكان ايجابه متضمنا للقبول » وبما ان المال الموهوب 
قائم وقت الهبة بيد الواهب الذى هو قائم مقام الموهوب له فى 
امر القبض » بستبر ان الموهوب له قد قبض الهبة فتتم ٠‏ ويلاحظ 
ان هذا خاص بما اذا كان المال الموهوب بيد الواهب او بيد 
أمينه وقت الهبة ٠‏ اما اذا لم يكن كذلك فلا تتم الهبة الا بعد ان 
.يصل امال الموهوب الى بد الواهب والوهوب له لم يزل تحت 
ولابته » وهذا كما لو وهب الاب لابنه الصغير مالا منصوبا منه 
فان الهبة لا تتم الا بعد ان يسترد الاب ماله المذكور من الغاصب 
ويقصد بقبضه نيابة عن الصغير » فلو بلغ الصغير قبل استرداد 
الخصوب لا تنم الهبة الا بعد ان يقبضه بنفسه » وكذلك لو استرد 
الاب المال المذكور ولم يقصد القبض عن الصغير بل قصد 
القيض لنفسه (م 400) () وهذا بخلاف ما أذا'وهب الاب 


() م اهم : (ويملك الصقير امال الذى وهبه اياده وصيه او مرببه - 
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شيئا الى ابنه البالغ العاقل فان الهبة لا تتم الا بسد ان يقبض 
الموهوب له او وكيله الهبة (م 400) (') ووجه الفرق بين الصغير 
والبالغ العاقل هو ان الاب حسب ولايته قائم مقام الصغير فقبضه 
يقوم مقام قبض الصغير بخلاف البالغ العاقل فان الاب لا ولابة 
ا ا 

واذا وهب احد للصغير المميز فله القبول والقبض وله الرد ٠‏ 
ولكن اذا وقع قبول وليه قبل رده فليس له الرد ولا عبرة برده 


1205 جاكوقى عجره وعروه التو ينك ولق كن ودج ماك 


بمجرد الايجاب اى ب 


ول الواهب وعبت ولا يحتاج الى القبض) « 
(0 م »هم : (اذا وهب احد لابته الكبير الماقل البالغ شيا فيلزم 


الشين) . 


بوط الرريز 
شروط الهبة بعضها يرجع الى العقد نفسه » وبعضها يرجع 


الى الموهوب » وبعضها يرجع الى الواهب ٠‏ وبعضها الى الموهوب 
لهء 
الشروط العائرةُ الى تفسى المقر : 

٠ الا يكون المقد مملقا على ماله خطر الوجود والعدم‎ ١ 
فلو قال الواهب اذا قدم زيد من سفره فقد وهبتك فرسى وقبل‎ 
الموهوب له لا يعتبر المقد لان الهبة تمليك المين فى الحال وهو‎ 
اما اذا كان التعليق صوديا‎ ٠ لا يحتمل التعليق بالخطر » كالبيع‎ 
فلا بخل بالعقد » كما لو قال احد لاخبه : ان كنت اخى فقد‎ 
وهبتك سيارتى فان الهبة هنا منمقدة لان الكلام فى الحقيقة‎ 
٠ منجز والتعليق صورى فان الاخوة ثابتة وقت العقد‎ 

؟ - الا يكون العقد مضافا الى المستقبل »كأن يقول وهبتك 
الثى» الفلانى فى دأس الشهر الانى » لان ما يسكن تمليكه فى 
الحال لا يجوز اضافة تمليكه الى المستقبل » وهذا بخلاف الاجادة 
فان الاضافة فيها الى المتقبل صحححة + لانها تمليك المنفعة 
والمنافع المستقبلة لا يمكن تمليكها فى الحال ٠‏ ولان المنافع مستقبلة 
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بطبيمتها فلا ينكن تمليكها إلا وهى مستقبلة » اللهم الا النفسة 
لزئية القائمة عند صدور العقد فانها حالية » فاذا لم نجوذ الاجادة 
المضافة بعلة ان المنافع المستقبلة لا يجوز تمليكها فى الحال » لزم 
بطلان الاجارة فبما عدا المنفعة المزئية القائمة عند العقد » وهذا 

حرج عظيم م 6ه () ٠‏ 

؟ - اتحاد المجلس كما فى البيع ٠‏ فلو اختاف المجلس 
حقيقة او حكماء كما اذا رجع الموجب عن ايجابه قبل ادتباط 
القبول به » او بطل الايجاب بوجه من الوجوه النى مر ذكرها 
فى كتاب البيع لا تنعقد الهبة + 

الشروط العائرة الى الواققب : 

١‏ - ان يكون ممن بملك التبرع ء اى ان يكون عاقلا بالفا 
لان الهبة تبرع فلا بملكها الا من بملك التبرع ٠‏ فلا تجوز هبة 
الصبى والجنون والمعتوه كما لا يجوز للولى هبة ثىء من مالهما 
ولو بعوض عند أبى حنيقة » وجوزها محمد بعوض اذا كان 
الواهب هو الاب » والاصل عند أبى حنيقة ان كل من لا بيلك 
التبزع لا يملك الهبة لا بسوض ولا بتير عوض فلانها تبرع 


(الهبة المضاقة 


0 م 4مم 
الثىء الفلانى فى رأس الشهر الاآتمى لا تصح الهبة) ٠‏ 


ت بصححة مثلا لو قال وهبتك 


(عة,- ١١ى)‏ 


50ظٍ3ظ 
مطلقا واما بالموض فلاتها تبرع ابتداء (م 5مه) (') - 
؟ ‏ ان يكون راضيا لان رضاء العاقد شرط:فى سائر 
النقود فلا تصح الهبة التى وقعت بالجير والاكراه (م *حه) (') * 
الا يكون محجورا عليه لدين اذا وهب شيا من امواله 
القائمة وقت الحجر عليه ذفان نفاذ مثل هذه الهبة موقوف على 
احاذة الداثتين ٠‏ 
الشرط المردم تمقف فى المووب ل 
لا يشترط فى الوهوب له ان يكون عاقلا بالغا » قنصح 
الهبة للصغير المميز وغير الميز وللمجنون والممتره (م 4هم) ٠‏ 
نعم يشترط أن يكون الموهوب له موجودا حقبقة ى موجودا 
فى الخارج » فلا تجوز الهبة الجنين لانه غير موجود فى الخارج 
فلا كيان له كما انه لا ولابة لاحد عليه حتى يقوم مقامه فى 
القبول والقيض ء لان الولاية عليه اننا تتحقق بعد الولادة » 
وهذا بخلاق الوصية له فانها صحبحة ٠‏ ووحه الفرق : 


)١(‏ م وهم : (شترط ان يكون الواهب عاقلا بلغا * بناء عليه 


الاتصح هة الصقير والمجنون والممتوء واما الهة لهؤلاء فصحرحة) * 


(0 م 0م : (يلزم فى الهة رضَاء الواهب قلا تصح الهبة التى 
وقعت بالجر والاكراء) ٠‏ 
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اولا : ان الوصية تعليك ثى فى المستقبل فهى تلائم كون 
الوهوب له سيوجد فى اللستقبل ٠‏ 
ثانيا : ان القيض شرط فى الهبة دون الوصية وليس للجنين 
من ينوب عنه فى القبض ٠‏ 


الشسروط المائرة الى المولووب 


١‏ - ان يكون الوهوب موجودا وقت الهبة فلا تجوز هبة 
ما ليس .بموخود .وقت الفقد > كآن يهب ما هس .ستانه السئة او 
ما ثلد اغنامه السنة او ما ينتج فى مصنمه من السولات ونحو 
ذلك ء وهذا بخلاف الوصية ٠‏ ووجه الفرق ان الهبة تبليك فى 
الحال وتمليك المعدوم فى الحال محال والوصية تمليك مضاف 
الى ما بعد الموت فالاضافة لا تمنع جوازها وكذلك لا يجوذ ان 
4 ثا فى طن الفرس والاة أو ما فى شرعهما وإن بلط 
الموهوب له على القبض عند الولادة والحلب » لانه لا وجه 
لنصحيحه فى الحال لاحتمال الوجود او العدم لان انتفاخ البطن 
قد يكون للحبل وقد يكون للداء » وكذا انتفاخ الضرع قد يكون 
للبن ولغيره فكان له خطر الوجود والعدم » ولا وجه لتصحيحه 
بالاضافة الى ما بعد زمن الحدوث لان التمليك فى الهبة منا 
لا يصح اضافته إلى الستقبل ٠‏ ولهذه العلة عبنها لا يجوذ بيع 


ك2 
ذلك ٠‏ وهذا بخلاف هبة الدين لغير من عليه الدين فانه يجوز 
استحسانا اذا سلط الموهوب له على قبضه ء لان الموهوب موجود 
مملوك فى الحال مقدور القبض بعد ان يكون عينا ٠‏ 

ولا يجوز هبة زبد فى لبن ودهن فى سمسم » ودقيق فى 
حنطة ٠‏ ونحو ذلك » ولو سلط الموهوب له على القبض » لان 
الموهوب معدوم فى الحال فلم تتمقد الهبة » وهذا بخلاف ما لو 
وهب صوفا على غنم او ثمرا على اشجار فجز الصوف وقطع الثمر 
وسلمه للموهوب له » قانه يصح » لان الموهوب موجود عند العقد 
مملوك فى الحال »الا ان المقسد لم ينفذ فى الحال لمائع كون 
الوهوب مرتبطا بما ليس بموهوب ء فاذا فصل ذال المانع فينفذ » 
كما لو وهب حصة مشاعة من ملك ثم قسمه وسلمه (م :6ه (') 

؟ - أن يكون مالا متقوما ٠‏ فلا تجوز هبة ماليس بمال 
اصلا كاليتة حتف انفهاء وما ليس بستقوم كالخير » كما 
لا يجوز بعه ٠‏ 

؟ - ان يكون مملوكا فى نفسه ٠‏ فلا يجوز هبة المباحات ٠‏ 

؛ - ان يكون مملوكا للواهب فلا تنفذ هبة مال الفير يفير 
اذنه او اجاذته * 

(0 م كمم 


الا تصح هبة غتب بستان سيدرك 


الوهوب فى وقت الهبة ٠‏ بناء عليه 
فرس سيولد) ٠+‏ 


-1اكك- 

ه - ان يكون معلوما ذلا تصح هبة ما ليس كذلك كهبة 
احد فرسين لا على التعبين » ولكن لو وهب احد شيكين معينين 
كما لو قال وهبتك احد هذين الفرسين » فان عين الموهوب له 
فى مجلس الهبة احدهما صحت الهبة والا فلا (م 2ه ٠‏ 

- أن يكون غير مشاع فيما هو قابل القسمة فلا تنفد هبة 
المشاع فى القابل للقسمة الا بس ليه مفرزا ٠‏ اما هبة المشاع 
فى غير القابل للقسمة فهى نافذة بدون افرازه فيكفى فى قبضه 
أن يقبض تبعا ضمن المجموع ٠‏ وسبب الفرق بين القابل للقسمة 
وغيره هو اشتراط القبض الكامل فى الهبة » وهو لا يتحقق فى 
القايل للقسمة الا ,تسليمهمفرزا ويتحقق بالنظر الى القابل للقسمة 
بتسليمه ضمن المجموع » اذ لا طريقة لقبضه بغير هذه الصورة ٠‏ 

والمفهوم من ظاهر المجلة انها قد اهملت هذا الشرط اى 
انها لم تشترط ان يكون الموهوب غير مشاع وبناء على ذلك 
تصح هبة المشاع مطلقا ٠‏ وهذا هو رأى جمهرة كبار الفقهاء من 
غير الحنفية » 

اما الحنفية فقد اعتبروا هذا الشرط على الوجه المذكود غير 
ان أبا حديفة جمل الشيوع وقت القبض فقط مانعا لنفاذ الهبة ٠‏ 

واعتبر ابو بوسف ومحمد الشبوع مانعا للنفاذ اذا كان متحققا 


-77- 2 
وقت العقد والقبض معا فلا يضر عندهما الشيوع وقت القبض 
فقط ٠‏ 
وعلى هذا تفرعت مسألة ما اذا وهب احد ذارا تقبل القسمة 
من دجلين » فملى قول أبى حتيفة لا تنفذ الهبة ما لم يتسلم كل 
منهما نصيبه مقسوما » وعلى قولهما تنفذ الهبة بتسلمها الدار غير 
مقسومة لاثتفاء الشيوع عند المقد » بخلاف ما اذا وهب احد 
لاخر نصف الدار فان الهبة على دأى الجميع غير نافذة لتحقق 
الشيوع عند العقد والقبض » فلا تنفذ الا بسد قبض النصف 
الموهوب مفرذا ٠‏ 
وانما قلنا : المنهوم من ظاهر الجلة انها قد اهيلت هذا 
الشرط الخ ٠.٠‏ لانا يمكننا ان نتصرف فى المادة (464) (') ونقول 
ان لفظة (وممينا) الواردة فى قولها (يلزم ان يكون الموهرب 
معلوما ومعينا) يراد منها الا يكون الموهوب مشاعا ء لان المشاع 
غير معين ٠‏ ولكن لا ارى داعيا لهذا التصرف للوجوه الانبة 


)١(‏ م ههه : (يلزم ان يكون الموهوب معلوما ومعبنا » بثاء عليه 
لو وهب أحد من المال شيا او من الفرسين احدهما لا على التعبين لا تصح » 
ولو قال أيما اردت من هاتين الفرسين قهى لك فان عين الموهوب له فى 


مجلس الهبة احداهما :نصح والا فلا فائدة فى تنه بعد المفارقة من 
اح الح 


ا 

اولا : لو جرينا على النصرف لاقتضى ان لا تصح هبة الشاع 
سواء كان قابلا للقسمة او لا ٠‏ ولم يقل احد بذلك » ولو جعلناه 
شرطا للنفاذ لاقتضى الا تنفذ هبة المشاع غير القابل للقسمة ولم 
بقل بذلك احد ٠‏ 

ثانيا : ان الظاهر من متن المادة ان المراد من (ومعينا» الا 
يكون مجهولا فالعطف تفسيرى كما يشهد على ذلك مثال المادة 
انفسها » والحصة الشاعة معلومة غير مجهولة ٠‏ 

ثالنا : ان الاخذ برأى من قال بنفاذ هبة المشاع مطلقا هو 
الابسر » فاخذ المادة على ظاهرها اولى ٠‏ 

ولا يشترط فى الوهوب ان .يكون مقبوضا للواهب عند 
الهبة بل يجوز للواهب ان يهب ملكه الذى لم يكن قد قبضه ٠‏ 
فللمشترى ان يهب ما اشعراه قبل ان .شبضه قتصح هبة زيد 
لعمرو ما اشتراه من الحنطة قبل ان يقبضها (م 40م) (') وهذا 
بخلاف بع الشخص ماله الذى لم يكن قد قبضه » فقد مر فى 
كتاب الببع انه لا يصح للمشترى ان ببيع ما اشتراه من المنقولات 
دافام 

ووجه الفرق بين الببع والهبة فى هذا المقام هو ان الهبة لا تتم 
الا بالقبض فاذا وهب المشترى المبيع لاحد قبل قبضه ء فاذا قبضه 


() م 0م : (للمتترى ان يهب اللبع قبل قضه من البائع) ٠‏ 
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الموهوب له يكون قد قبضه وكالة عن المشترى واصالة عن نفسهء» 
فلم تتم الهبة الا بعد قيض الموهوب له المبيع نيابة عن المشترى » 
فتكون الهبة قد وقمت مالا على مبيع مقبوض ٠‏ وهذا العنى 
لا بتأتى فى البيع لان الببع يتم بالايجاب والقبول » فبكون البيع 
قد تم على غير مقبوض وهو غير صحيح فى النقولات + ووجه 
آخر وهو ان الغرد لا يتصود فى الهبة بخلاف البيع وان الملة فى 
عدم تصحيح البيع فى غير المقبوض من المنقولات هى الغرد ٠‏ 


عم الرسبة ومووانع الر عو ع عررا 

حكم الهبة هو ثبوت ملك الموهوب له للموهوب من غير 
عوض ولا يتم ذلك الا بالقيض ٠‏ 

وقد اختاف الفقهاء فى هذا الملك ‏ فذهب الحنيفة الى ان 
الموهوب له وان ملك الموهوب فان للواهب حق الرجوع ٠‏ 
وذهب غيرهم الى انه ملك كالملك الثابت بالبيع » فلا رجوع فيه ٠‏ 
وتفصيل لحلاف ودليل كل من المذهبين يسود الى علم الملاف 
م كث6 ()* 

وقد ذهبت المجلة الى الرأى الاول » فائبتت للواهب حق 
الرجوع عن الهبة اى له فسخ عقد الهبة اذا لم يتحقق فيها احد 
الموانع الااتى ذكرها ٠‏ فاذا تحقق فيها احد الموائع فليس له 
فسخ العقد الا اذا دغى الموهوب له بالقسخ ٠+‏ وحق الرجوع 
هذا بشت للواهب قبل قبض الهبة وسدها ء الا ان رجوعه ان 
كان قبل القبض فانه لا ,توقف على رضاء الموهوب له ولا على 


+ م اكه :,(يملك الموهوب له الموهوب بالقبض)‎ )١( 
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حكم الحاكم فللواهب الرجوع مطلقا حيتئذ (م 8<) (') واما بسد 
القبض فلابد لصحة الرجوع من حكم الحاكم او رضاء الموهوب 
له » حتى انه لوترجع بدون ذلك واسترد المال الوهوب ,يكون 
غاصبا فيضمن المال اذا هلك او ضاع فى بده (م 0<ه) (") اما اذا 

0 ع 
دضى الموهوب له بالرجوع بعد القبض فان العقد ينفسخ بهذا 
الرجوع ولا ,توقف على ثىء آخر ٠‏ 

واذا لم برض الموهوب“بالرجوع بعد القيض » فللواهب ان 
يطلب من الحاكم فسخ العقد ٠‏ والحاكم يحكم بالنسخ ان لم 
بيكن ثمة مانع من الموانع (م 6ح (آ) + 

والملة فى الفرق بن الرجوع قبل القبض والرجوع بعده 
هو انه قبل القبض لم يتم الملك للموهوب له فلا يتوقف الرجوع 
على دضائه » واما بمد القبض فقد تم الملك له » ودبما امتتع عن 

( :5 «"اللواعت"ان يكم عن البداقبل" اقيض 'بدؤن"رعاء 
الموهوب له) »* 

() م هكم : (لو استرد الواهب الموهوب يمد ال 
الحاكم وقضائه وبدون رضى الموهوب له يكون غاصبا و, 
تلف او ضاع فى يده يكون ضامن) ٠‏ 

(6) م 54م : (للواهب ان يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض 
برضى الموهوب له وان لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم وللحاكم 


0 موائع ١‏ 
الاآنية وان كان مانع من مواتع الرجوع قلا ب 


نس بدون حكم 
الصورة لو 
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الزد.ولم ريرض بنه لوجود,مانع من موانع الرجوع حسب:زعمه » 
ولا بقطع ذلك الا الحاكم ٠‏ وهذا نظير الفسخ بخباد العيب فان 
للمشترى فسخ البيع بسبب العيب القديم قبل قبض المبيع بدون 
توقف على رضاء البائع او حكم الحاكم » واما بمد القبض فلايد 
لذلك من رضاء البائع او حكم الحاكم ٠‏ والملة فى ذلك انه قبل 
قبضه اذا ظهر فى المبيع عيب فلاشك ان البائع لا عذد له فى 
الامتناع عن الرد » اذ لم تنسه بد امشترى » فلاشك فى ان العيب 
بعد قديما ء اما بعد القبض فيجوز الا يرضى البائع بالفسخ لزعيه 
ان العيب الذى بدعيه المشترى حادث عنده فتحصل من هذا 
منازعة » ولا يقطع النزاع الا الرضاء او حكم الحاكم ٠‏ وبعبارة 
اخرى ثقول : ان الفسخ قبل القبض فسخ للمقد قبل تمامه فيصح 
بدون قضاء او رضاء » والفسخ بعد القبض فسخ للعقد بعد تمامه 
فبتوقف على الرضاء والقضاء ٠‏ 

والعلة فى ان الواهب لو استرد الموهوب بعد القيض بدون 
رضاء او قضاء بعد غاصبا » هى ان ملكية الموهوب له للمرهورب 
قد نمت بالقبض فخرج الموهوب من ملك الواهب تماما » فلابد 
اذا من دضاء امالك ٠‏ وهو الموهوب له ٠‏ او حكم الحاكم » فاذا 
استرد الواهب الهبة بدون ذينك يكون غاصبا » لتحقق معنى 
الصب ٠‏ 


4ك 

والرجوع كون بقولالواهب رجعت عن الهبة » وباسترداده 
اوهو » وبنهيه اللوهوب له عن القبض بعد الابجاب (م «حم) (') 
فان الابجاب وان كان بتضمن الاذن بالقبض دلالة فان النهى 
الصريح ينفى تلك الدلالة ويبطل الايجاب فيكون رجوعا فليس 
للموهوب له القبض بعد ذلك ولو كان الموهوب فى الجلس ٠‏ 

مرائع الرمرع عن زيط 

موانع الرجوع عن الهبة سبعة » وهى : المحرمية فى القرابة » 
الزوجية » الموض المضاف الى الهبة » الزيادة التصلة » خروج 
الموهرب عن ملك الموهوب له وفاة احد الماقدين » هلاك 
اللوهوب ٠‏ واليك التفصيل : 

١‏ - المحرمية فى القرابة : هى كون القرببين بحرم التزاوج 
نبنهما كأب الشخص وحده وان علاء وكأمه وحداته وان علون » 
وكالاولاد وان سفلوا » والاخوة والاخوان واولادهم وان 
سفلوا » والاعنام والعمات » والاخوال والخالات ٠‏ 

ووجه كونها مائعة عن الرجوع هو ان اللقصود بالهبة هنا 
صلة الرحم » وكل عقد افاد مقصوده يكون لازم (م 5<ه) () + 

(1) م 58م : (نهى الواهب الموهوب له عن القبض بعد الايجاب 


دجوع) ٠‏ , 
6 م كحم : (من وغب لاصوله وقروعه أوَالاخه أو اله او 
لاولادهما او لعمه وعمته شيا فليس له الرجوع) 


ات 

؟ - الزوجبة : فلا رجوع لاحد الزوجين فيما وهبه لصاحبه » 
لان صلة الزوجية تحرى محرى صلة القرابة الكاملة ٠‏ القرابة 
الحرمية » بدليل انه بتعاق بالزوجبة التوارث فى جميع الاحوال 
فلا بدخلها حجب الحرمان ٠‏ والقرابة الكاملة مائعة للرجوع فكذا 
ما بجرى مجراها (م 859 (') + 

العوض : وهو نوعان : متأخر عن المقد » ومشروط 
فيه م اما التأخر عن العقد فيشترط لكونه مانما ثلائة امور : 

أ - ان يكون اللفظ دالا على القابلة » بأن يقول هذا عوض 
عن هبتك » او بدل عن هبتك ٠‏ وبعبارة اخرى ان يضاف العوض 
الى الهبة ٠‏ 

ب الا يكون العوض فى العقد مملوكا بذلك النقدء 
حتى لو عرض الموهوب له الواهب بالموهوب » لا يكون عوضا ء 
بل يكون فسا للهبة ٠‏ وان عوضه ببعض الموهوب ء فان كان 
الموهوب باقبا على حالته لا يكون عوضا ء فلا بمنع من الرجوع 
فى الباقى » وان كان قد تغير عن حالته فانه يكون عوضا منع 
عن الرجوع + كما لو كان الموهوب حنطة فطحنها الموهوب له ثم 
اعطى الواهب ثيئا من الدقيق عوضا عن هيته ٠‏ وان وهب احد 


لو وعب كل من الز 


(0) م لاى ب 3 
كون الزوجبة قائمة إبتهما فعد التسليم لبس / 


“لاله 
لاخر شيئين فى عقدين فموض الموهوب له احدهما عن الااخر 
كان عوضا بمنع الرجوع ٠‏ 

ج - سلامة العوض للواهب فان لم يسلم :بان استحق فى 
بده لم يكن عوضا ء فله ان برجع فى هبته ٠‏ وان استحق بعض 
العوض فالباقى عتبر عوضا عن كل الموهوب ء الا ان للواهب 
الحباد فى ان يرد ما بقى من العوض ويرجع فى كل الموهوب 
ان كان قائما فى بده ولم بحدث فيه مانع بمنع الرجوع ٠‏ 

واذا استحق الوهوب فدا حكم الموض ؟ 

اذا استحق الموهوب فان للموهوب له ان يرجع بها عوض 
لانه انما ادى العوض ليسقط الرجوع فى الهبة فاذا استحق 
الموهوب تبين ان حق الرجوع لم يكن ثابتا فصار كمن صائح 
عن دين ثم تبين ان لا دين عليه * ولو استحق نصف الموهوب 
فللموهوب له الرجوع بنصف العوض ان كان الموهوب مما 
جل تيه لاه انا جل ع نيا مراص رعرع فى 

جميع الهبة فاذا لم يسلم له بعض الموهوب برجع فى العوض 
ب العوض فى السعر او:زّاد فى الْدن وليس 
للموهوب له رد ما بقى من الهبة والرجوع فى العوض كله لان 
العوض لم يكن مشروطا فى العقد ٠‏ وان استحق كل اللوهوب 


5 امك 

والسوض مستهلك يضمن كل قبمة الموض ٠‏ وان كان مما 
يحتمل القسمة بطلت الهبة ان كان المستحق هو الموهوب لانه 
تبين ان الهبة وقمت على مشاع يحتمل القسمة وبطل الموض ان 
كان هو الستحق ء لانه بحكم هبة مبتدأة وابهما بطل يرجع 
الثانى بما اعطاه فان بطل العوض يرجع الواهب بهبته » وان 
بطلت الهبة يرجم اللوهوب له بموضه ٠‏ 

وليملم ان الواهب اذا قبض الموض فليس لكل منهما ان 
برجع على صابه فبما ملكه ٠‏ ولا يشترط فى العوض ان يكون 
من الموهوب له » بل الحكم واحد ان كان الموض من الموهوب 
له او من اجنبى بأمر الموهوب له او بفير امره » ففى كل الصود 
ليس لاحد حق الرجوع » وليس للاجنبى الذى دفع النوض حق 
الرجوع على الموهوب له وان دفع بأمره » الا اذا قال له : ادفع 
عنى على انى ضامن لما تدفعه ٠‏ 

وان كان النوض مشروطا فى المقد فاه مع كونه يمنع 
الرجوع يقلب الهبة الى الببع بعد قبضه فيترتب على تلك الهبة 
احكام الببع » بخلاف الاول ٠‏ العوض غير الشروط ٠‏ فانه يمنع 
الرجوع فقط (م 08 () ٠‏ 
3 (0 م 68م : (اذا اعطلى للهبة عوض قبضه الواهب فهو ماتع 
للرجوع » فلو اعطى للواهب شيئا على ان يكون عوضا لهبته وقضه فليس 


له الرجوع ان كان من جانب الموهوب له او من الغيي) + 


5-0 
- الزيادة المتصلة. مْوَاء كانت متؤلدة كسا اذا كان 
الوهوب فرسا هزيلا فسمنت » او غير متولدة م كما اذا كان 
الموهوب دارا فبنى المؤوهوب له فيها » او ارضا قفرس فيها قليلا 
او كثير او زاد فبها شيثا بصورة بدخل فى بيع الارض من غير 
والملة فى اعتباد الزيادة مائعة من الرجوع هى انه لا سييل 
الى الرجوع فى الاصل مع الزيادة ‏ لان الزيادة ليست بسوهوبة 
فلا برد عليها الفسخ ولا سبيل الى الرجوع فى الاصل بدون 
الزيادةء لانه غير ممكن (م هده (') ٠‏ 
اما الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع سواء كانت متولدة من 
الاصل > كالولد واللبن والثمر ء او غير متولدة » كالارش » لان 
هذه الزوائد لم يرد عليها المقد فلا برد عليها الفسخ وائما ودد 
على الاصل فيمكن فسخ العقد فى الاصل دون الزبادة » ولان 
الزنادة المنفصلة حصلت على ملك الموهوب له فلا وجه لاسترداد 
(06م هكم :ازاذا حصل فى المؤهوتٍ زيادة متطلة كان كان ارضاً 


واحدث الموهوب له عللها بناء او غرس فبها شجرا او كان حبوائا ضعبفا 
فسمن عند الموهوب له ير الموهوب على وجه ندل به اسمه كأن كان 


3 فلوها للموهوب له « انظر المادة يه ٠)»‏ 


2-762 

الواهب اباها » وكذلك ذبادة السعر لا تمنع الرجوع وكذا 
القصان الموشوب + 

ثم ان البناء فى الارض اتنا بسع اذا كان يوجب ذيادة 
نهآ » آنا اذا وجب زبادة فى بضها بحت لا سد مثلة زَناقةُ 
بها كلها لكبرها » امتنع الرجوع فى تلك القطفة فقط » واذا لم 
بوجب البناء زبادة اصلا فانه لا بمتع الرجوع إيضا ء كما لو بنى 
فى غرفة النوم تنورا للخبز مثلا لأن مثل هذا بمد نقصا لا زبادة ٠‏ 

ه ‏ خروج الموهوب عن ملك الموهوب له ٠‏ فان تبدل 
اللك كتدل الفين » وقد تبدل الملك ,تبدل السبب ٠‏ 

واذا دجم الموهوب الى ند الموهوب له فان كان يسبب 
جديد فلا سبيل الى بطلان المانع » والا ذال المانع وعاد حق 
الرجوع ٠‏ فاذا وهب الموهوب له الموهوب لآخر ثم رجع عن 
هبته فان للواهب الاول الرجوع عليه بمد ذلك » ولكن اذا اشتراه 
او ورئه منه فليس للواهب الاول الرجوع » لان املك عأد بسبب 
حديد (م 6م) () + 


هلاك الموهوب ء لآن الموهوب تعذر رده بهلاكه 


(؟) م »به : زأذا باع لوحتو له الوتشوب. او الخرجه من ملكه 


بالهبة والتسليم فلا يقى للواغب صلاحية الرجوع) ٠‏ 
هم نم 


د كلالات 

فيمتنع الرجوع ممص لا 

لاا موت احد الناقدين ء لانه اذا مات الموهوت له فقد 
انتقل الملك الى الورئة بسبب الارث فلا وجه لابطاله » واذا مات 
الواهب فقد مات معه حق الرجوع ء لان الرجوع ثبت بالنص 
على خلاف القباس » والنص لم .يوجب حق الرجوع لفير الواهب 

1 

يك ل 

ولى وهب احد لاخيه واختبى ثيئا له الرجوع شصيب 
الاحنبى ولو عوض الواهب عن نصف ما وهب فله الرجوع 
بالنصف الااخر ٠‏ والحاصل ان المائع اذا وق على كل الو هوب 

بر كر فى البعض ٠‏ 

وبلاحظ ان الدائن اذا وهب لمدينه الدين الذى فى ذمته » 
فليس له الرجوع عن هبته هذه (م 40) (") لان هذه الهبة ابراه 
حقيقة وان كانت هبة لفظا ء ٠‏ فاذا سقط الدين بالابراء فانه 
لا مود ء انظر المادة (١ه)‏ والمادة (449) > 


استهلك الموهوب فى يد الموهوب له فلا ييقى 
للرجوع محل ٠‏ نظر الادة حو ٠.‏ 
() م الام : (وفاةكل منالواهب 
بناء عليه لبس للواهب الرجوع عن ١‏ 
لبس للورئة استرداد اللوهوب اذا 
(م) م “لام : (اذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع 
+ انظر الى مادة وه > وعادة /[كم © . 


والموهوب له مائعة من الرجوع » 
اذا توفى الموهوب له > كذلك 


هاا - 

وكذلك لا يصح الرجوع فى الصدقة بعد قبضها وان 
كانت الصدقة نوعا من الهبة (م 8/4) (') + والسبب فى عدم 
الرجوع » هو ان الصدقة هبة بعوض بحكم الشرع » والعوض فيها 
هو الثواب + ومن المعلوم ان السوض مائع عن الرجوع » فبعد 
قبض الصدقة تتم الهبة ويحصل الموض فلا دجوع ٠‏ 

وبلاحظ ايضا ان الهدايا الثى ترسل فى الاعراس والاعياد 
والاباب من الحج والسفر ونحو ذلك » ان كانت مما تعارف 
اهل البلد انها ترسل ببدل كان على القابض لها ايفاء البدل » 
مثلا ان كانت من المليات » وقيمة ان كانت من القيمات ٠‏ دان 
لم بتعارف ذلك كانت هبة محضة فبترتب عليها سائر احكام 
الهبة٠‏ 

م أن مثل هذه الهدايا ان وردت باسم معين فهى لصاحب 
الاسم » وان لم يذكر اسم احد يسأل المهدى انها لمن » وان لم 
,نكن السؤال ممكنا روعى العرف ء فاذا كانت الهدية مما تورف 
ارنطاله “لابق الترروستنثلا قهى؟له “وان كانكٌ مسا تنورفك 
ارساله للصبيان بان كانت ثياب صببان مثلا فهى لهم » وعلى 


)١(‏ م 4م : (ولا يصح الرجوع عن الصداقة بعد القبض بوجه 
عن الوجوم) + 


-795<- 

هذا القياس + والاصل فى هذا الموضوع ء ان العروف عرفا 
كالشروط قرط (م 6م () + 

واعلم ان الاباحة ليست بهبة » بل عى شبيهة بها من وجه ٠‏ 
فان الاباحة ليست بتمليك » بل هى احازة ٠‏ 
ان ينتفع من ملكه بطريق الاكل او القسرب او غيرهما فلس 
تباخ له اضرف فن المباح باكثر مداقد ابيع الة +افليتى له ان 
ماي اكرات ا ا رك 
بطالب المباح له بشىء بدلا مما أخذه بوحه الاباحة + 

دكنا يت الرجوع ة فى الهبة للواهب ء .شث فى الاباحة 
للمبيح » اى أن للمببح ان يرجع عن اباحته متى شساء ٠‏ وحينئذ 
لا يبقى الاح له حق الاستمرار على الانتفاع بوجه الاباحة 
السابقة ٠‏ 

ولا ينع الاباحة الشيوع مطلقا ء ولا جهالة المباح له فلو 
قال صاحب. بستان مثلا : ابحت لكل احد ان بأكل من ثمرة 
هذه البستان كانت الاباحة صحيحة » فكل من بأكل من ثرتها 
لا يكون متعديا ولا غاصيا ٠.‏ 

)١(‏ م الام : (الهدايا التى ترد فى الختان والعرس تكون لمن ترد 
باسمه من المختون والعروس والوالد والوالدة * يذكر أنها وردت 


من ولم يمكن السؤال والتحقق عنها قعلى ذلك يراعى عرف البلد. وعادتها 
« انظر المادة وم )م 


اذا اجاز احد لاخر 


د الاا 
وقد تعتبر بعض الاشياء مباجة عرفا » مثل ما تخلفه المبوانات 
من الاسمدة فى الخانات ء فانها مباحة لمن بأخذها ولا بختص 
بها صاحب الحان » ومثل التثار الذى بنثر فى الاعراس فان اخذه 
مباح لكل احد ره0اهم 00 + 


() م هلام : (اذا أباح اجد لاآخر شيا من مطموماته فليس له 
التصرف فيه بوجه من لزازم التمنلك كاليع والهبة ولكن له الاكل والتناول 
من ذلك الثىء ويعد هذا لبس لصاحه مطالة مته ٠‏ مثلا اذا أكل احد 
ين تعر يتك كدان من أليْب "نيدن سنس شان امال 


قيمته يد ذلك) ٠‏ 


5 3 
كم الرنية نشرط العو ض 
الشرط توعان : 
١‏ - الشرط التعليقى » وهو يكون باحد ادوات الشرط ٠‏ 
وهو مبطل لمقد الهبة على ما مر بيانه ٠‏ 
؟ - الشسرط التقيدى ويكون ب رعلى) مشل ان يقول 
الواهب وهبتك الدار على ان تعطبنى فرسا ء او بما يبؤدى هذا 
الممنى » كأن يقول وهبتك الدار بشرط ان تقضى دينى الذى هو 
مائة ديناد » وكما لو وهب احد لا خر دارا وسلمها اليه على شرط 
ان يقوم الموهوب له بنفقة الواهب ما دام حيا ٠‏ 
وهذا النوع من الشرط يقع النقد به صحيحا » والشرط 
معتبر » فاذا داعى الموهوب له الشسرط تمت الهبة قلا يصح 
الرجوع بعد ذلك ء لانها تكون قد انقلبت الى ببع » واذا لم براع 
الوهوب له الشرط كان للواهب الرجوع واسترداد الموهوب 
فلا تكون لازمة بدون التقابض (م همهم (') ٠‏ 
(01م وهم : (تصح الهة بشرط العوض ويعتبر الشرط ٠‏ مثلا 
لو وهب احد لاآخر شيئا يشرط ان يعطبه كذا عوضا او يؤدى دينه المعلوم 
المقدار اذا راعى الموهوب له الشرط والا فللواهب الرجوع عن الهبة » 
كذلك لو وهب احد وسلم عقارا مملوكا لاآخر بشرط ان يقوم بتفقة 
الواهب الى وفاته نم ندم قأراد الرجوع عن الهبة واسترداد ذلك العقار 
فليس له ذلك ما دام الموهوب له راضيا بانفاقه على وقق ذلك الشرط) + 


-كلانا- 

ثم ان الشرط التقبيدى انما يعتبر اذا كان ملائما » كما فى 
الامثلة المادة » فان لم يكن ملائنا صحت الهبة ولفا الشرط » على 
ما تقدم بيانه فى بحث دكن الهبة ‏ فليراجع ‏ كما لو وهبه 
شيثا على شرط ان يهبه لغيره » او ان لا سبعه لاحد , فالهبة هنا 
صحبحة والشرط باطل ٠‏ 

والشرط اللائم هنا هو الشرط الذى لا يتنافى مع مقنضى 
التعليك والتملك » فششرط العوض مثلا لا تنافى مع مقتضاهما » 
فان الاصل فى التمليك والتملك ان يكونا بموض ء لكن اشتراط 
ان لا بيع الموهوب له امال الموهوب ,تنافى مع مقتضى الملكبة » 
لان الاصل فى المالك انه حر فى تصرفاته فى ملكه وليس لاحد 
ان بقيده فيها وان لا عبرة ,تقسد الغير اباه ٠‏ 

والمرطى توعار, : 

٠ عوض حقيقى » كما فى الامثلة المادة‎ - ١ 

؟ - عوض حكمى » كما لو وهيت الزوجة مهرها لزوجها 
على الا يطلقها او على ان بسكن معها فاذا وفى بالشرط صحت 
المنه عرض 319 كلك 

والهبة بشرط العوض هبة ابتداء وببع انتهاء اى بعد التقابض» 
فلهذا نترتب عليها فى الابتداء حكم الهبة » وبعد التقابض اى فى 
ال ل 1 
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ويتفرع على الاعتباد الاول : 

- أنه شترط :قيض الموهوب فى الجلس > او بمده ياذن 
صرح 

؟ - انها لا تتم فى المشاع القابل للقسمة الا بعد قبضه 
نقسطوماا: 

م اذا اختلف الواهب والموهوب له فى مقدار الموض 
لا يجرى التحالف ببنهما ٠‏ فاذا ادعى الواهب ان العوض التفق 
عليه «ائة دنار وقال الموهوب له انه خسون ء كان الواهب 
يرا بين قبض الحمسين وبين الرجوع عن الهبة ٠‏ 

+ - انها لا سير فيا خياز القن والتغرير»* 
ويتفرع على الاعتبار ااثانى : 
أ انها بعد التقابض يجرى فيها خبار العيب وخيار الرؤية٠‏ 


ب ان الشفعة تجرى فى العوض «المعوض بعد التقابض 
اذا كان كل منهما او احدهما عتارا ٠‏ 

واعلم ان الاعتبارين المذكودين للهبة بشبرط العوض انها 
:تحققان اذا كان اليوض ممعلوما » فلو كان الموض مجهولا 
اتكون الهبة ,شرط العوض هبة ابتداء وانتهاء » لان اشتراط 
العوض المجهول اشتراط فاسد ء والهبة لا تفسد بالشرط الفاسد 
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فيفسد الشرط وتبقى الهبة من كل وجه » هبة صحبحة ٠‏ 

وقد اسستننى من ازوم كون الموض معلوما فى اعتباد الهبة 
هبة بشرط الموض مسألة واحدة » وهى الهبة على شرط أن يقوم 
الوهوب له بنفقة الواعب مدة حياته فان العوض هنا مجهول » 
اذ لا بعلم مقدار الزمن الذى سيعيش فيه » ولا مقداز ما سيطميه 
وبكسوه ء وائما جات هذه السألة للعرف > وقى هذه الصورة 
جوز الواهب الرجوع قبل ان يصرف عليه الموهوب له شيئا » 
اما بمد الصرف فليس له ذلك لمصول التقابض ٠‏ نعم لو امتنع 
الموهوب له من الصرف يمد ذلك كان للواهب الرجوع » فبأخذ 
الموهوب ان كان موحودا وقبمته ان كان مستهلكا ٠‏ 

وهل للموهوب له الرجوع بعد ذلك بما كان قد صرفه ؟ 
وهل للواهب ان يطالب باجرته بسد الرجوع اذا كان ممدا 
للاستثلال ؟ 

الظاهر ان للموهوب له الرجوع بما كان قد صرفه وان 
للواهب حينشذ المطالبة بأجر مثل الموهوب اذا كان معدا 
الاستفلال ٠‏ وقد يقال انه ليس للواهب حق الرجوع بالاجرة » 
لان تصرف الموعوب وقع بتأويل عقد » ولان العقد الذى جرى 
اذا بطل كونه ببعا فلا أقل من ان يعتبر هبة قبل الرجوع » ومنافع 
الموهوب للبوهوب له ٠‏ الماصل > ان المسألة محل تأمل ٠‏ 


2-23 
واذا مات الموغوب له قبل الواهب فما الحكم ؟ 
قيل ان لمكم ان يكون للواهب حق استرداد الموهوب على 
ان يضمن لورثة الموهوب له ما كان قد انفقه عليه ٠‏ وقيل ليس 
له الاسترداد اذا استمر الورثة على الانفاق المشروط ٠‏ والقول 
الاول موافق للقياس والثانى موافق للاستحان ٠‏ 


عملم فب المديض 


المراد من المريض هنا هو المررض مرض الموت ٠‏ وقد مر 
الكلام عن مرض الموت فى كتاب البيع ٠‏ 

هبة المريض مرض الموت حكمها حكم الوصية فلا تنفذ 
هبته اكثر من الثلث بدون اجازة سائر الورئة » كما لا تنفذ 
وصبته باكثر من الثلث من غير اجاذتهم ٠‏ ولا تنفذ هبته لوارث 
بدون احازة سائر الورثة » كما انه لا تنفذ وصيته له بشىء بدون 
اجاذتهم ٠‏ فتصرفات المريض ليس كتصرفات الصحيح » فان 
الصحيح يتصرف فى ملكه كيفنا يشاء اللهم الا اذا طرأ عليه 
سبب من اسباب الحجر » بخلاف المررض فان تصرفاته مقيدة » 
إلا ترى ان لبيعه احكاما خاصة ء تقدمت فى كتاب الببوع » 
وكذا احارته وكفالته وسائر تصرفاته ٠‏ 

فمرض الموت فى الحقيقة سبب من اسباب الحجر » الا ان 
حجره مقيد بما زاد على الثلث ٠+‏ 

والكلام فى هذا الفصل ينحصر فى خسة مواضيع : 
حت وات اهنة:المريض كل 'ما. له لؤازث لا يرد عليه » وليس 
للمبت وارث سواه ء والتركة غير مستغرقة بالدين ٠‏ 


نك 

؟ - هبة المريض كل ماله لشخص غير وادث » وليس 
للواهب وارث ما ء والتركة غير مستغرقة بالدين ٠‏ 

+ - هبة المريض كل ما له او بعضه لوادث برد عليه والتركة 
غير مستغرقة بالدين ء* 

هبة المررض ثلث ماله فما دونه لغير وادث والتركة 
غير مستترقة بالدين * 

ه ‏ هبة المريض المستغرقة تركته بالدين ٠‏ 

وقبل تفصيل البحث فى هذه المواضيع لابد من تقديم 
الكلام مجملا عن الرد على الورئة فنقول : الورثة اما ان يكونوا 
ذوى فرض » او عصبة » او ذوى ارحام ٠‏ واصحاب الفرض هم 
الاب والمد والزوج والاخ لام والبنت وبنت الابن والزوجة 
والام والجدة والاخت مطلقا ٠‏ والمصبة هم الاشاء والا باء 
والاخوة والاعيام ٠‏ وذوو الارحام هم مثل الاخوال والحالات 
والسات ٠‏ فالزوج والزوجة ذوا فرض لا برد عليهما بسنى 
انهما بعد اخذهما فرضيهما ولم يكن للميت وادث ذو فرض 
سواهما لا يرد الباقى عليهما بل يعطى لذوى الرحم » ثم لبيت 
المال ٠‏ واما سائر ذوى الفروض فيرد الباقى عليهم 0-0 انهم 
بعد اخذهم فروضهم المقرزة اذا بقى من التركة ثىء ولم يكن 
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للميت عصبة فالباقى يرد عليهم ولا سطى لذوى الرحم ولا ليت 
العا 

وتفصيل البحث فى طرق الرد وسائر احكام الارث مرجعه 
علم الفرائض ٠‏ ولتعد الاان الى تفصيل المواضيع الخسة ٠‏ 
> أ - اذا وهب المريض جميع تركته لزوجه او زوجته » ولم 
يكن له وارث سواه وقبض الموهوب له الهبة صحت ونفذت 
فليس لبت المال بعد ذلك طلب شيء من الموهوب له ٠‏ وانما 
قيدنا الوادث بالزوج او الزوجة ‏ اى من لا يرد عليه لان 
الوارث لو كان ممن برد عليه فانه اذا انفرد بأخذ كل امال ارثاء 
فرضا وردا ء فلا فائدة ولا اعتبار للهبة المذكورة وان كانث 
صحيحة ٠‏ وانما قلنا : ولم يكن له وارث سواه » لانه اذا كان 
للمريض وارث اخر توقفت الهبة على احازته بعد الموت ء لانه 
اجتمع المانع وهو الوارث الااخر والمقتضى وهو عقد الهبة » 
والمانع قدم على المقتضى فاذا اجاذ الوارث الاآخر ذال المانع وبقى 
القتضى ٠‏ واننا'ظثا : وقنض الوهوب.. لانه اذا مات الوارت 
قبل قبض الموهوب له المال بطل العقد ء فلا يأخد اللوهوب له 
غير الفرض م 5000 

(0 عملم 5 عب وسلم كل من الزوج والزوجة جميع ماله 


ن له وارث سواه قصح وبعد الوفاة لبس 
لامين بيت المال المداخلة فى تركته) ٠‏ 
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ب اذا وهب المريض جميع ما له لشخص غير وادث » ولم 
يكن له وارث وقبض الموهوب له الهبة » صحت نافذة » فليس 
لبت المال مطالبته بعد ذلك بثىء ء لان الموصى له بجميع المال 
من الاجانب او ممن لا برد عليه من الورئة مقدم على بيت الال » 
والهبة فى المرض بحكم الوصية ء غير انه لا بد لتمامها من 
القبض ذم 80م () * 

ج ‏ اذا وهب المريض جميع ماله او بعضه لوارث يرد 
عليه » فان لم يكن له وارث آخر صحت الهبة » ولكن لا عبرة 
بهذه الهبة » لان هذا الوارث يملك المال كله بالارث > فرضا 
وردا وان كان للواهب وارث سواه يكون العقد موقوفا على 
اجازة ذلك الوارث بمد موت الواهب » كالوصية ٠‏ واذا كان 
الورئة متعددين واجاز بضهم دون بعض نفذت الهبة فى حصة 
اللجيز دون غيره ٠‏ 

ويشترط لصحة الاجازة كون المجيز عاقلا » بالغا » غير 
مريض مرض الموت ٠‏ فلا عبرة باجازة الصغير او وليه او وصيه » 
ولا باجازة العتوه والمجنون والمريض مرض اللوت ٠‏ 


() م «#إلم : (اذا وهب من لا وارث له جمبع امواله لاحد فى 
مرض موته وسلمها قصح يعد وقاته وليس لامين بت المال المداخلة فى 
تركته) ٠‏ 


لاه - 

ويشترط لاعتبار هذه الاجازة ان تقع بعد موت الواهب » 
أى بعد توجه الحق الى الوادث ٠‏ فلو احاذ الودثة قبل ذلك ثم 
رجموا عن الاجازة بعد موت الواهب اعتبر دجوعهم وبطلت 
الهبة ٠‏ وحكم الوصية للوارث كحكم الهبة له ء 

والمراد من الوارث هنا » هو من يصبح وارثا عند موت 
الواهب » فلو وهب لمن قام به سبب الارث قبل الموت غير انه 
بعد الوت غير وارث لاتححابه مثلا » فان الهبة تصبح 
قى الثلث » وموقوفة فبما زاد على الثلث على اجازة الوارث ٠‏ 


واذا كان الموهوب له غير وارث عند الهبة ولكنه عند موث 
الواهب اصبح وارثا اما لقيام سبب الارث فيه او لزوال من 
كان ,ححبه » لا تنفذ الهبة مطلقا الا باحازة سائر الورثة » على 
ما تقدم ببانه ٠‏ فلو وهب لاخيه ولم يكن له ولد ثم صار له ولد 
عند الموت بان ولدت زوحته » صحت الهبة اللذكورة من الثلث » 
لان الاخ اصبح غير وادث ٠‏ ولو وهب لاخبه وكان له ولد ثم 
مات الولد قبل موت الواهب ء كانت الهبة للوارث » فبترتب 
عليها ما يترتب من الاحكام على الهبة للوارث ٠‏ واذا وهب 
الاجنبية ثم 'تزوجها ومات عتها وهى زوحته » كانت الهبة هبة 
للوارث ء لانها بعد اللوت صارت وارثئة » وعلى هذا القياس 
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١ 0 مص‎ 

د اذا وهب من لم تستغرق تركته الديون ثلث ما له 
لاجنبى اى غير وادث - وله ورئة ضحت الهبة فى الثلث نافذة » 
لانها من قبيل الوصية » والوصية بالثلث نافذة فكذا ما هو فى 
2 

ه ‏ اذا مات الواهب وتركته مستثرقة بالدين » وكان 
قد وهب ثيئا فى مرضه وقبض الموهوب له الهبة » لا ينفذ عقد 
الهبة » بل بتوقف على اجازة الدائئين » سواء كان الموهوب له 
وادثا او غير وارث ء فلهم ابطال الهبة المذكودة وادخال الموهوب 
فى قسمة الغرماة.- والمال بد الوقوب له فى هذه الصورة 
مضبون للدائنين بقيمته » فاذا كان الموهوب له قد باع المال قبل 
موت الواهب » اى عندما كانت الهبة موقوفة فليس للدائنين 
نقض ذلك الببع بل لهم تضمين الموهوب له قبمة الموهوب بوم 


قيضه الهبة ٠‏ 
ولو اجا بمض الدائنين دون بعض نفذت الهبة فى حصته 
الجيز فقط ٠‏ 
(0 عوقلدى هب احد فى فرض موته شيا لاحد وراته وبعد 
فاته لم تبج الورثة. الناقؤن فلا تصح تلك الهبة واما لو وهب وسلم لير 


الورثة. فان كان تلت ماله مساعدا لتمام الموهوب تصح وان يكن ماعدا 
وَلم تجز الورثة الهبة تصح فى المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبورا 
على رد الباقى) ٠‏ انظر المادة 87م * 
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رهن المستعار 


() أحكام الرهن العامة : 
حك الرهن حال قيام الرهون 


مد 


(١ 


الصفحة 

حم الرهن حال هلاك الرهون لايل 

() استحقاق الرهن : 53 

() تصرفات الراهن والرتهن في المرهون + ب 
(4) مؤونة الرهن : 

المصاريف اللازمة لظ الرهون 14 

0 »© لبقاء ذات الرهون 144 


(ه) المدل وحفظ الرهن في بده : 
-١‏ من يصلح أن يكون عدلاً في ارهن ومن لابصلح لل 
؟ ما للعدل ان مله في الرهن وما ليس له أن يفمله فيه ١40‏ 
ما ينعزل به العدل ومخرج عن الركلة وما لا ينعزل به 144 
020 مانخرج به الرهون عن حك الرعن : 
الامور التي مخرج مما المرهون عن كونه مهوت ويبطل الرهن ٠6١‏ 
)1١(‏ اختلاف الراهن والرتهن والمدل : 


أ - الاختلاف في الرهن وفي تمينيه 1 
ب 206 » رد الرهن وفي قدره وفي تافه 1 
6 © بيع الرحون وفي تنه ليل 


د الاختلاف في كون الال رهتا او وديعة ا وصدقة أو هبة ٠5‏ 


(2 


09 بيع ارهن : 
حالات يع الزعن : 
اولا : لقضاء الدبن 
ثانا : اذا خيف فساد الرهن 
الكل ببيع الرهن 
(10) مايقترح قبوله من الاحكام : 
)64 التأمين : 
١‏ تعريف التأمين 
- شروط التأمين 
م احكام التأمين 


4 - طريقة التأمين 
ه ‏ الفروق بين التأمين والرهن 
كناب اللامانات 
تعريف الامانات وحصرها بالامتتقراء وانواعما 
اللفيك 
() تعرف الاقطة وركها : 
تعريف القطة 


جل 


ل 


الى 


2 


أركان اللقطة 


9) شروط الاقطة وامراسم التي يلزم التقط العيام بها : 


شروط القطة 

المراسم التي يازم اللققط القيام مها 
(©) أحكام اللقطة : 

حم اعادمبا الى محلها بمد اخذها 

حم ليبا 

حك الاثفاق على الققطة 


الو ديع 


: انعريف الوديمة وأركانها وشروطها‎ )١( 
تعريف الوديعة‎ 
أركان المقد في الوديعة‎ 
شروط عقد الابداع‎ 
: أحكام الوديعة‎ )5( 
احكام الوديعة‎ 


مايعتبر تمد او تقصيراً من افمال الوديع 


144 
م1 


“ما 


م1 


نذا 


(م) كينية حفظ الوديمة والاتفاق علما : 


حفظ الوديعة ومن يحنابا 
محل حفظ الوديعة 
الشرط في عقد الابداع 
رد الوديعة 
فرض الانقة من الوديع 
زوائد الوديمة 

(4) تجبيل الوديمة : 
حالات تجبيل الوديمة 


المادية 


)١(‏ تعرف الماربة وأركانها وشروطبا: 


تعريف العادية 
اركان عقد الاعارة 
شروط الاعارة 

(0) صفة عقد الاعارة وأحكامبا: 
صفة عقد الاعارة 


احكام الاعارة 


كلم 


مم 


لعلف 


3 


(©) حقوق الستمير وواجباته : 
حقوق المستعير 
واجبات المستعير 
ما بتظررع على هذه الاحكام 
(:) مامجوز اعارته وما لامجوز : 
ماعجوز اعارته 
مالا جوز اعار» 
(5) الفرق بين العارية والقرض : 
2 القرض 


كنا 


(1) تعريف المبة وأركنها : 
تعريف المبة 

دكن المية 

() القبض في الحبة : 
تعريف القيض 
شروط صحة القبض 


لمن 


"4 


54 


743 


(0 


قيام القيض مقام القبول 
هل يفيد القبض الماك في المبة الفاسدة 
من له ولاية اقرش 
© شروط ا, 
الشروط العائدة الى نفس المقد 

»6 © الى الواهب 
الشرط اللازم تحققه في الموهوب له 
الشروط العائدة الى الموهوب 
60 سَّ المبة وموائم ارجوع علا : 
حك المبة 
«وائع جوع عن الهبة 
حك المبة بشرط العوض 


بارش 


للها 
7 


0 


